



































        

















































































































































































































































































































































































































































































































































































في الذكرى السنوية الاولى


لاحداث آذار الكردية السورية





بقلم : صلاح بدر الدين








في الثاني عشر من آذار الجاري سنطوي الصفحة السنوية الاولى لاحدث "هبّة" شعبية كردية سلمية تحصل بذلك الزخم الجماهيري و تحمل تلك المطالب السياسية الواضحة , و بذلك القدر من الشجاعة والاقدام وستضاف الصفحة الملحمية هذه الى سجل حركتنا القومية الديمقراطية، وتدون اسطرا ذهبية في تاريخنا المعاصر. 


تميزت "الهبّة" الشعبية الربيعية التى انطلقت من مدينة –القامشلي- او قامشلو كما يحب اهلها ان يسموها بعدد من الخصوصيات التي ارى ضرورة ابرازها قبل الخوض في التفاصيل ومنها: 


-كانت دفاعية محضة و تطورت الى حركة مطلبية حسب الشعارات والبيانات والتعبيرات السياسية, تجاوزت الشان القومي الكردي الخاص لتشمل السوري العام مجسدة مطالب الاغلبية الساحقة من ابناء سوريا الوطنية منها والديموقراطية، فالى جانب شعاراتها السياسية الداعية الى ازالة الاضطهاد القومى عن كاهل الكرد وتلبية الحقوق القومية،ومحاكمة المسؤولين الرسميين , رفعت مطالب بتحرير السجناء السياسيين وازالة الاحكام العرفية وقانون الطوارئ، وتحقيق التغيير الديموقراطي واطلاق الحريات العامة والعودة الى الحوار بين الحركة الكردية من جهة والحكومة من جهة اخرى. 





-انطلقت من القامشلي كرد فعل على اعتداءات السلطة ومواجهة الفتنة العنصرية التى هدفت تأليب العرب على الكرد واشعال الاقتتال لايجاد ذريعة تمهد لتدخل عسكري كان على اهبة الاستعداد وبأشراف مباشر من اوساط القيادة العليا في البلاد ورؤوس اجهزة النظام ( ماهر الاسد , اللواء غازي كنعان , اللواءهشام بختيار اللواء محمد منصورة ) وهو الطاقم ذاته المشرف على تصدير العمليات الارهابية نحو العراق  ,  لتحقيق اكثر من هدف داخلي وخارجى. ولكن" الهبّة " توسعت لتشمل سائر المناطق الكردية مرورا بالمدن الكبرى (حلب- حماة – دمشق ) ... وهذا ما اضفى عليها الطابع القومي الديموقراطي الشامل بعكس ما توقعت اجهزة النظام وبالتالي استطاعت بذلك افشال المؤامرة وتراجع مدبريها باحثين عن (التهدئة) في ظل شروطهم.


-بطبيعتها السلمية ومضمونها الديموقراطي وشعاراتها السياسية اندمجت بسرعة فائقة مع حيثيات الوضع الاقليمي وتحولت الى بند رئيسي في محادثات دول الجوار المعنية بالشأن الكردي، كما اضيفت كقضية سياسية ديموقراطية الى اجندة قوى التحالف الغربي في العراق. 


- حققت" الهبّة " الشعبية الكردية المسالمة التي أدمتها اسلحة الغدر السلطوي ما كانت ترمي اليه من وضع الجميع امام مسؤولياتهم: الاصرار على انتزاع الحقوق القومية واعادة الحياة والروح النضالية المتفانية الى الشارع الكردي ودفع الجميع نحو قراءة جديدة للوضعين التنظيمى – الحزبي والفكري والسياسى واعادة النظر في العديد من المفاهيم البالية والتمهيد لاجراء مراجعات نقدية شاملة للبرامج والاطروحات والشعارات. وكذلك مد الحراك السياسي السوري المعارض بشحنة دافئة على طريق انتزاع المبادرة ولملمة الصفوف والبحث عن حلول للازمتين المتلازمتين الوطنية والديموقراطية بما فيها تناول الوضع الكردي السوري كقضية قومية سياسية وليست مسألة "الحرمان من الجنسية" وحقوق المواطنة" وما شابه ذلك. 


من الواضح ان كل ما تحقق وفي مقدمتها كما ذكرنا وأد الفتنة العنصرية التي خططت لها اجهزة النظام، لم يكن بمعزل عن الموقف العام للتيار القومي اليساري الديموقراطي الكردي في حين خلقت صدمة بالغة ومؤثرة لتيار اليمين الكردي الذي وضع كل ثقله من اجل افراغ" الهبّة"– بعد حصولها- من مضمونها والحؤول دون ظهور النتائج الايجابية السالفة الذكر، وعندما نشير الى تيار اليمين فاننا نأخذ بعين الاعتبار المستجدات والافرازات السياسية في العقود الثلاثة الاخيرة والتغيير الذي طرأ على تعريف مفهوم اليمين حيث بات يشمل العديد من المجموعات والافراد هنا وهناك وفي اطر اكثر من تنظيم وحزب. 


واذا كانت اهداف" الهبّة " وشعاراتها وممارسات صانعيها وتضحيات قادتها – العفويين – لا تختلف عن الجوهر الحقيقي لنهج اليسار القومي الديموقراطي في سيرته التاريخية بل يمكن القول انها تدخل في صلب دعوته منذ كونفرانس الخامس من آب العام 1965 في مجال الفكر والممارسة والوسائل النضالية والمفارقة هي ان ذلك النهج الذي كرسته" الهبّة "الشعبية من جديد كان في تلك اللحظة دون قيادة ميدانية جاهزة على الصعيد الحزبي، وكان البديل – قياد عفوية- دون انتخاب او تخويل وهي قامت بجدارة بدور لم يرسم لها و موقع لم يكن في حسبانها واداء لم يحضّر نفسها لاتقانه هذه الحقيقة لا تلغي عدداً من الخطوات اللاحقة التي ارادت قيادات الاجزاء الثلاثة من اجنحة نهج الخامس من–آب- بأنجازها من اثبات الذات، وتعويض ما فات ولو انها خطوات اتسمت بالارتباك والتعجل والانشداد نحو العصبوية الضيقة، ولا نغفل في هذا المجال الخطأ الجسيم الذي ارتكبته –قيادات هذه- الاجزاء الثلاثة عندماانساقت مع الاخرين في الانخراط بمشروع السلطة –التفاوضي- مع رؤوس الاجهزة الامنية التي اشرفت على حبك خطوط الفتنة. وضيقت بذلك كل المسافات الفاصلة بين المشروعين: القومي الديموقراطي و اليميني الذي يشكل الامتداد السلطوي على الساحة الكردية –فكراَ وسلوكا- ، وبذلك شعر اصحاب المشروع السلطوي انهم ربما يحققون عزل" الهبّة "الشعبية بل وتحويل نشطائها  الى –مجرمين- وطرح المسألة برمتها كقضية جنائية لا علاقة لها بالحقوق القومية والمطالب السياسية والقضيتين الوطنية والديموقراطية، وهنا تتحمل قيادات الاجزاء الثلاثة من نهج آب جزأَ من المسؤولية.


على الصعيد الوطني وبخلاف اصوات عربية قليلة من مناضلي حركة المجتمع المدني والمعارضة الديموقراطية عجزت الاغلبية الساحقة من اصدقائنا وشركائنا العرب اكتشاف الحقيقة في لحظتها واندفع البعض الى اتهام الكرد المستضعفين بالاستقواء بالخارج –الامريكي- والتأثر بعملية تحرير العراق من الدكتاتورية وخلاص الكرد من ذلك الكابوس الاهوج (وهذا ليس اتهاما على اي حال) ، ومن ثم توجيه –النصائح الاخوية- الى – المغرر بهم- كما قام البعض –على الاكثر بحسن نية- بالتحول الى –حمامات سلام- والتطوع في زيارة المناطق الكردية –لتهدئةالاوضاع- وتبريد الرؤوس الكردية الحامية، دون ارفاق ذلك بالتمسك بمطالب الكرد المشروعة وشعارات "هبّتهم "المجيدة.. ولا نعلم ان كان هذا البعض الذي يعتبر نفسه –معارضا جذريا- قد كان مدركا ان وظيفته ليست البحث عن حلول لازمة النظام الاستبدادي الذي اقدم بنفسه على اثارة الفتنة ووحده يتحمل المسؤولية كما دلت الاحداث والوقائع الموثقة. ولم نسمع حتى الان تفسيره وتقييمه ومراجعته لذلك السلوك الغريب المثير للدهشة. 


اغنى التضامن القومي الكردستاني المجاور (في تركيا والعراق وايران) مع” الهبّة” الكردية السورية الحركة القومية الديموقراطية لكرد سورية كجزء حي من جسم الحركة التحررية الكردية، واضفى عليها ذلك الاهتمام مسحة من تعزيز الذات والشعور باكتمال عوامل الشخصية النضالية المستقلة بعد ان تعرضت فيما مضى الى بعض التجاهل والاستبعاد. 


كان التجاوب الرائع من كرد الشتات وخاصة في البلدان الاوروبية والتماسك الذي اشتد عوده بين مختلف المنظمات والافراد والجماعات والدعم الكبير الذي قدمتها لذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين موضع تقدير الشعب الكردي في غرب كردستان، ولا ننسى هنا الجهد المميز اعلاميا وخاصة من المواقع الكردية الالكترونية خارج الوطن. 


آثار “الهبّة” الكردية قبل عام مازالت تتفاعل، ونتائجها لم تكتمل بعد وقد دفعت احداثها بالفكر السياسي الكردي الى دائرة التجاذب والمساءلة، وهنا يجب القول ان الحدث هذا لم يعط حقه من التقييم والبحث حتى الان، واذا استثنينا بعض المحاولات القليلة المتواضعة المتسمة بشئ من الجدية، فأن النخبة السياسية والثقافية الكردية لم تقدم حتى الان شيئا يذكر ولم تتجاوز عبارات ومشاعر تنم عن العواطف بدل ان تفسر ما جرى بطريقة علمية نقدية والاستفادة من تلك التجربة –الحدث- التي اصبحت جزء بارزا من تاريخنا القومي والوطني وتعبيرا عن معاناة الكرد من الاضطهاد القومي على الصعيد الرسمي، واللامبالاة وعدم تفهم من جانب النخبة العربية السياسية والثقاف


واذا كانت” الهبّة” الكردية السلمية قد نقلت الحركة السياسية الكردية الى دائرة الضوء وكشفت عن عوراتها ودفعتها نحو مواقع المحاسبة الشعبية والتساؤلات المشروعة، فانها في الوقت ذاته اعادت الى الاذهان مدى عمق ازمة النظام وفشل سياساته حول الشانين الداخلي والخارجي الى جانب ضعف الحالة السياسية المعارضة وهشاشة موقفها تجاه الاحداث الوطنية وفي المقدمة الحدث الكردي قبل عام وهكذا فالمشهد المتازم وضع الجميع امام المسؤوليات التاريخية في دائرة الفعل الهادف الى اعادة النظر في البنية التحتية للوطن والنظام واطلاق عملية التغيير الديموقراطي المنشود لينال الشعب السوري استحقاقاته الشرعية   


لقد كان متوقعاً وهو طموح مشروع، ان تتفاعل آثار ونتائج “الهبّة “الكردية ضمن اطر الحركة السياسية باتجاه تعميق النقاش وانعاش عملية التغيير داخل الاطر الحزبية اقلها اعتراف قياداتها بالفشل والعجز عن اداء الواجبات القومية والوطنية والانسحاب طوعا من دائرة المسؤوليات الحزبية لتفسح المجال للاجيال الشابة والدماء الجديدة عسى ان تعيد بناء ما هدم وتبدأ بفكر جديد ووسائل جديدة وادارة حديثة للعملية السياسية. 


لقد بدات اولا بالعامل الذاتي لاتناول من ثم مسألة انجاز البرامج الجديدة للحركة السياسية الكردية وعلى اسس عصرية موضوعية وعلمية و خطط عمل جماعية لترجمتها بالممارسة العملية، ظنا مني ان العامل الذاتي يلعب الدور الرئيسي في مصائر الحركات السياسية الكردية في كل مكان وان معالجته اولا يشكل مفتاحا للولوج الى الدوائر الاخرى وانجاز المهام الفكرية والسياسية والثقافية ولهذا وانطلاقا من تجربتي الخاصة وقناعاتى بهذا الخصوص فقد طبقت المبدا على نفسي منذ ما يقارب العامين وتنحيت طوعا عن موقع رئاسة حزبي (حزب الاتحاد الشعبي الكردي) لاكون بذلك قد اسست لسابقة فريدة في تاريخ حركتنا ومهدت السبيل للاخرين لتجاوز عقدهم الانانية واتخاذ الخطوات اللازمة وانني اذا اطمئنهم بأن شعبنا لن يعلن الحداد على فراقهم. 


في الذكرى الاولى” للهبّة “الكردية يعيش النظام الاستبدادى ازمته المتفاقمة وتزداد عزلته يوما بعد يوم وتحاصره الضغوط الدولية والدعوات الى محاكمته بتهم انتهاك حقوق الانسان وقمع الشعب السوري، وتورطه في العمليات الارهابية في الداخل والخارج وتشكل جرائمه من قتل ابناء شعبنا في القامشلي وغيرها احدى القضايا التي تشغل ملفه الارهابي اضافة الى نتائج تورطه في الساحتين اللبنانية والعراقية.                                                                                      ماذا بعد ؟ 


ازاء ما تقدم ذكره وعلى ضوء المستجدات المحلية والاقليمية وامام الاستحقاقات المستقبلية المرشحة في مرحلة التغييرات الديموقراطية المتوقعة في بلادنا بعد موجتها الظافرة في العراق فان الحركة السياسية الكردية منوطة بانجاز المهام التالية : 


اولاً : معالجة الازمة الذاتية والتصدي لهذا العامل الاساسي في طريق التغيير والتهيئ لشروط الحاضر والمستقبل والانطلاق من جديد لتحقيق اهداف الحركة القومية الديموقراطية الكردية، والسؤال المطروح منذ سنوات هو لماذا تلكؤ البعض امام انجاز هذه المهمة ؟ ومن يقف عائقا امام عملية تغيير –القيادات- الحزبية الفاشلة والعاجزة ؟ هل المسؤولية تقع على عاتق من هم وراء تسعير الخلافات الشخصية والفئوية  واثارة الفتن كذريعة تدفع باتجاه تماسك المجموعات والالتفاف حول –قادتها-؟ هل ان اجهزة السلطة وراء –الاحتفاظ- ببعض الوجوه الموالية لها داخل الحركة السياسية الكردية؟ هل فقدت –المنظمات- الكردية داخل صفوفها ارادة التغيير والاصلاح لسبب تقلصها العددي واقتصارها على من تلتقي مصالحهم الشخصية مع قياداتهم؟ هل يحتاج الامر في هذه الحالة ايضا الى –تدخل خارجى- ؟ 


ثانياً : بات واضحا ومنذ عدة سنوات ان الجهة السياسية شبه الوحيدة الباقية في ميدان المواجهة السلمية وحمل المطالب الكردية علنا عبر اساليب نضالية جديدة هي بقايا مجموعات التيار القومي اليساري الديموقراطي المثلث الاضلاع راهنا ووريث نهج كونفرانس الخامس من آب لعام 1965 ، ولكن هل استطاعت اطراف هذا النهج تحقيق الاهداف المنشودة ؟ وقبل ذلك هل استطاعت تحقيق التلاقي والاتفاق على برنامج مشترك والعودة الى الاصول المبدئية والفكرية والسياسية وتاليا التنظيمية ؟ وهل انجزت خطة عمل جماعية دائمة ومستمرة تستند الى ارادة الجماهير وتنفذ بدعمها واسنادها؟ هل تمكنت من تغيير التكتيك – المتسرع – والخروج من دائرة –الموجات الفجائية- التي سرعان ما تعود القهقرى وكأن شيئا لم يكن ؟ هل تستطيع الانتقال الى المناطق الكردية وتبدأ من هناك بتنظيم الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية وتكف عن الهروب الى امام والتوجه نحو العاصمة دمشق او الخارج الاوروبي؟ 


ثالثاً : التفاعل الوطني الكامل مع مكونات العمل الديموقراطي على صعيد البلاد والبحث عن طرق فعالة لتحقيق هذه المهمة الاستراتيجية الكبيرة والاستمرار في مناقشة الشريك العربي والصديق والحليف باقصى درجات الصراحة والوضوح ووضعه امام خيار التضامن والعمل المشترك والتلاحم على قاعدة البرنامج الوطني الديموقراطي الكفيل بايجاد الحل العادل للمسألة الكردية في اطار سورية ديموقراطية تعددية موحدة، والتحرر من اوهام الحل السلطوي الذي ثبت فشله وخطورته على الكرد والوطن والوحدة الوطنية منذ عقود. 


هذا حسب ما اراه البعض من المهام المفصلية الرئيسية التي تنتظر الانجاز، ولتكن الذكرى الاولى" للهبّة" القومية الوطنية الديموقراطية الكردية حافزا لنا جميعا للتصدى لها بالارادة الموحدة والجهود المشتركة , والمجد لشهداء" الهبّة" وكل التحية لشجعانها من جرحى ومعتقلين ومحررين. 
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عن معهد تراث كوردستان في أربيل يصدر قريباً كتاب بعنوان أغاني الأطفال الكردية في العراق، والكتاب في الأصل هو أطروحة ماجستير تقدمت بها الباحثة الكردية كونا قادر محمد إلى قسم الفنون الموسيقية بكلية الفنون الجميلة في بغداد..


والكتاب هو أحد الكتب الجادّة ضمن عدد من الكتب التي صدرت بقلم باحثين موسيقيين أكراد في كردستان والمهجر بدءاً من أعمال جميلة جليل ومروراً بأعمال نورا جوهري (في يريظان) ومالميسانژ وكراسات بشير بوتاني في السويد وانتهاءً بنور الدين صالحي (ألمانيا) ود. جليل أسيد (سويسرا) وكتب عبد الله جمال في السليمانية . والأخير وضع كتابين مهمين باللغة الكردية، أحدهما عن النظريات الموسيقية (ترجمة)، والثاني عن المقامات الكردية.. وبطبيعة الحال صدرت عشرات الكتب التي ترصد التراث الكوردي، الفني والفولكلوري، خلال العقدين المنصرمين(وريا أحمد، صالح رؤوف، د. شكرية رسول) ... الخ وكل هذا يبشر بأن الأسس السليمة للبحث الموسيقي الكردي قد أُرسيت، مما سيترك أثرأً ولا شك على تطور الموسيقى الكردية نفسها.


*          *           *


في مقدمتها للكتاب عن أغاني الأطفال، تتحدث الباحثة ( كونا قادر محمد ) عن أهمية وجود دراسات أكاديمية تعني بأغاني الأطفال الكردية، وتتحدَّث كذلك عن رغبتها في المحافظة على هذا الإرث، والحرص على عدم ضياعه، وقد رصدت ( كونا ) أغاني الأطفال من سن الرّابعة إلى الثانية عشرة في كل من مناطق السليمانية وأربيل ودهوك، 


في البداية حددّت مجموعة من المصطلحات التي تُستخدم عند تناول أغاني الأطفال كتحديدها لمفاهيم : ( أغنية الطفل –الكورال- تعريف الكرمانج – لايلا يه (أغنية المهد الكردية)...إضافةً إلى مصطلحات أخرى تفيد القارئ أكثر مما تُغني النص. ومن ثُم حددّت أنواع هذه الأغاني، والعوامل المؤثرة عليها (البيئة، المدرسة ...الخ) ،كل ذلك من خلال 86 أغنية، اختارت منها 22 أغنية بالذات تفي بالغرض من هذه الدراسة.


فعن أغاني الأطفال وخصائصها: تميّز الباحثة أغاني الأطفال عن أغاني الكبار من خلال النقاط التالية:


1 – النص الشعري: حيث يجب أن تكون اللغة واضحة كما في الأغنية:


بابه بابه ده ست ئه شوم  


 له گه ل ئيوه نان ئه خوم


2 – تكرار القوافي والمعاني (المترادفات) بحيث تعلق في ذاكرة الطفل.


3 – بعض الأصوات الموجودة في محيط الطفل (سيارة – قطار -   ألخ).


4 – إن المعاني من واقع الطفل نفسه، فالطفل لا يفهم السياسة أو الوطن كما نفهمه نحن.


 ولأنَّ اللحن هو الصورة الجمالية لأغاني الأطفال، والعامل الأهم لنجاح الأغنية، فلابد من ترابط عناصر اللحن مع بعضها البعض كالسلّم، والزمن، والمسافات، وأن يكون اللحن لصيقاً بالنص في التعبير عنه .. ويسري هذا على الأوزان والإيقاعات.


في رصدها لأنواع أغاني الأطفال الكردية، تورد رأي الأستاذ: محمود زامدار الذي يقول: بأن أغاني الأطفال، بدءاً من حدود خانقين إلى حدود زاخو تتشابه كثيراً من حيث النغمات، ومواضيع الأغاني، والأبعاد. أمّا الباحثة نفسها فإنها تقرر بأن أغاني الأطفال في كل أرجاء العالم تتشابه من حيث الكلمات البسيطة واللحن الخفيف والإيقاع البسيط .


وتقسم الأغاني إلى صنفين:


1 – أغاني تـُغنى للأطفال.


2 – أغاني يـُغنيها الأطفال أنفسهم.


وتصنَّـف مواضيع الأغاني إلى: أغاني تعليمية، وأغاني وطنية، وأغاني الألعاب، والأغاني الاجتماعية، والأغاني الوصفية والتهذيبية وأخيراً أغاني القصص.


من الأغاني الاجتماعية الطريفة تورد الباحثة أغنية الاستسقاء ((بووكه به باراني)) حيث يجتمع مجموعة من الصبيان والبنات، وأحدهم يحمل خشبة طويلة مجللة بالملابس في هيئة دمية، وتدور المجموعة على بيوت الحي، حيث تقف عند كل دار، وتصبُّ الماء على الدمية، وهم يرددون أغنية ((العروس المبللة بالمطر)) .


ومن الأغاني التعليمية تورد أغنية لتعلم جدول الضرب حيث تقول 


كلماتها:


يه ك  كه رَّه  يه ك               هه ر  يه ك


يه ك  كه رَّ  دو           هه ر  دو     .........الخ


بالإضافة إلى دور المدرسة والمجتمع في الاهتمام بأغاني الأطفال تـُثمن الباحثة دور وزارة التربية، وتنبـِّه إلى عامل آخر، وهو المبادرة الشخصية لعدد من المؤلفين الموسيقيين، وأساتذة مادة التربية الموسيقية في المدارس. فقد ظهرت في كردستان الجوقات والفرق الموسيقية المشكلّة من الأطفال في المدارس ... ففي السليمانية ظهرت الفرق الموسيقية في :


1 – مدرسة بيخود للبنين.


2 – الجوقة الموسيقية والغنائية للنشاط المدرسي.


3 – مدرسة الشيخ محمود.


ومن المربين الموسيقيين (خالد سركار، نامدار عمر، دلير إبراهيم، وليم حنا، صلاح رؤوف، حمه سعيد عبد الله، كاوه قادر، صباح محمد أمين....).


وفي أربيل ظهرت الجوقة الموسيقية والغنائية للنشاط المدرسي وجوقة (باوه جي) التي شكلّها (باكوري، جودت شاكر)، وفي دهوك أسس (وليد خالد محمد) الجوقة الموسيقية والغنائية للنشاط المدرسي. ومن هذه الجوقات والفرق ظهر عدد من الموهوبين ممن تعلموا العزف وأجادوا الغناء، واحترفوا الموسيقى فيما بعد. 


ترى الباحثة بأنه لا توجد دراسات أكاديمية عن خصائص أغاني الأطفال الكردية في العراق. ولكن توجد أعمال منفذة موجهة للأطفال وطبعت على شكل كتيّبات مثل:


- كتيّب بعنوان عيد الشجرة للمؤلف محمد عزيز فتّاح، طبع عام 1985 ويحتوي على 25 أغنية، وكل أغنية تتحدث عن نوع من أنواع الشجر، وقد كُـتب مقابل كل نص شعري تدوينه اللّحني (بالنوتة الموسيقية).


- كتيّب آخر بعنوان (أناشيد وأغاني الأطفال) للمؤلف والملحن صباح محمد أمين، طبع عام 1983، ويحتوي على 11 أغنية بمواضيع مختلفة (الأم، الفراشة، الحديقة....الخ) وكُـتب مقابل كل نص شعري تدوينه اللحني أيضاً.


*           *           *


كأي رسالة بحث موضوعها يُبحث للمرة الأولى فقد لجأت الباحثة بطبيعة الحال إلى طرائق البحث الكلاسيكية بكل صعوباتها، حيث قامت بزيارات ميدانية عديدة إلى مناطق كردستان في فترات متباعدة كانت نتيجتها رصد (86) أغنية اختارت منها (22) عيّنة واضعة نصب عينيها ما يلي:


1 – أن  تكون الأغاني شاملة للعديد من الشعراء والملحنين.


2 – أن تكون الأغاني من اللهجتين (السورانية والبادينانية).


3 – أن تكون من مقامات متنوعة ومختلفة.


وبطبيعة الحال استخدمت كافّة الأدوات والوسائل المتوافرة لديها ( كالمسجلات، والمدّونات، وآلة موسيقية مناسبة، وحاسبة) واتبعت المنهج الوصفي والتحليلي..


وعلى مدى أكثر من مائة صفحة من صفحات البحث البالغة 248 صفحة، أوردت الباحثة الأغاني التي اختارتها ( نصاً، لحناً، وإيقاعاً، وتحليلاً، ووصفاً ). لتصل في النهاية إلى رصد كيفية تعامل الملحنين مع نغمات الابتداء والانتهاء والنغمة المركزية في كل أغنية، ولتحدد الأبعاد المستخدمة في هذه الأغاني صعوداً وهبوطاً، وكذلك هوية كل مقام وأجناسه، والمساحة (المدى) الصوتية لكل أغنية، إذ ْ حدّدت أصغر مدى لحني وأكبر مدى لحني، والمدى الأكثر استعمالاً، ثم حدّدت المسارات النغمية، ونسبة النغمات إلى المقاطع اللفظية، والسرعة المطلقة لكل أغنية وشكلها الإيقاعي واللحني....





وتخلص الباحثة في النهاية إلى استنتاجات بحثها ضمن 18 نقطة.


*          *           *


هذا البحث هو تحليلي ، ويفيد أول ما يفيد، الموسيقيين بالدّرجة الأولى. فبمعرفة الخصائص البنيوية لأغاني الأطفال الشهيرة ( نصاًً، ولحناً، وإيقاعاً، وأداءً) ، والتي لاتزال تؤدّى في كردستان إلى الآن فإن بإمكان الموسيقي أن يتعرف على أسرار الإبداع الموسيقي لأغاني الأطفال إن جاز التعبير، فأغاني الأطفال التي تـُبث حالياً في الفضائيات تفتقر إلى روح أغاني الأطفال الكردية، وأغلبها يدور في إسار مقاميّ الماجور والمينور، وتكرارات العديد من فقراتها ليس له المبرر الفني ، سواء على  مستوى النص أم اللحن. 


إنَّ تحليل أغاني الأطفال الكردية واستخدام المنهج التحليلي في إغناء مادة التحليل الموسيقي والصيغ الموسيقية في معاهد وكليات الموسيقى في كردستان، يقود الدارسين إلى إدراك كنهها، ومن ثمَّ النهل منها، والإضافة عليها. وهذا المنهج يذكرنا بمنهج الرحابنة عندما لجأوا إلى الريف والجبال والقرى الّلبنانية، ينهلون منها مفرداتهم (الحجر، الطاحون، الشتوية، الناطور، الزيتون ...الخ) وينهلون منها كذلك ثيماتها، وآلاتها (الأوف ، اليابا يابا ، آلة البزق،  آلة الناي، وتوظيفها بشكل جيد، إضافة لمزجهم البديع للمقامات والسلالم الشرقية والغربية. بل إنهم عندما صاغوا موشحات جديدة خيل للمستمع بأنه يسمع موشحات أصيلة وقديمة.


حبَّذا لو كانت الباحثة قد أرفقت كتابها بكاسيت، أو سي -  دي يضمّ الأغاني الـ/22/.  ولكن ربما – كرسالة مقدَّمة لنيل شهادة الماجستير في الموسيقى -  لم تر الباحثة أو المشرفون على الرسالة، أو الكلية، ضرورة لذلك.
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الدكتورة فهمية شرف الدين





"حتى الآن اقتصر عمل الفلاسفة على تفسير العالم، فيما المطلوب تغييره". إن هاتين المقولتين الواردتين في أطروحة الفيلسوف الألماني لودفيك فورباخ الشهيرة قد شكلتا مصدر وحي للمؤرخين الماركسيين. فمعظم المثقفين الذين اعتنقوا الماركسية منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، والمؤرخون الماركسيون ضمناً، إنما فعلوا ذلك لأنهم أرادوا تغيير العالم بالتعاون مع الحركات العمالية والاشتراكية، وهي الحركات التي ستتحول قوًى سياسية جماهيرية، وذلك في جزء كبير منه، بفعل تأثير الماركسية. وبطبيعة الحال أن هذا التعاون سوف يوجه المؤرخين الذين أرادوا تغيير العالم صوب حقول دراسات، ومنها خصوصاً تاريخ الشعوب او الطبقات العمالية، لم يكن لها في الأساس أي ارتباط متميز بالمنظور الماركسي، حتى وإن تكن اجتذبت طبيعياً أهل اليسار. وفي الاتجاه المعاكس، عندما تخلى هؤلاء المثقفون عن ثوريتهم الاجتماعية، وذلك ابتداء من تسعينات القرن التاسع عشر، فإنهم غالباً ما تخلوا عن ماركسيتهم.


وجاءت ثورة أكتوبر السوفياتية عام 1917 لتعيد إحياء هذا الالتزام. ولنتذكر هنا أن الأحزاب الاجتماعية الديموقراطية الرئيسية في اوروبا القارية لم تتخلَّ رسمياً عن الماركسية إلا في خمسينات القرن الماضي أو حتى بعد ذلك. كما أنها أنتجت ما يمكن تسميته أعمالاً تأريخية ماركسية إلزامية في الاتحاد السوفياتي وفي الدول التي أخضعت في ما بعد للنظام الشيوعي. وقد تيسرت للحافز النضالي فرصة تعزّزه خلال مرحلة النضال ضد الفاشية. لكنه ابتداء من الخمسينات بدأ يضعف في الدول المتطورة، إنما ليس في دول العالم الثالث، في وقت كان التطور الهائل في التعليم الجامعي والفورة الطالبية يولدان في ستينات القرن الماضي وداخل الجامعات، معسكراً مهماً من الناس الذين عزموا على تغيير العالم. لكن وإن كانوا راديكاليين إلا أن عدداً منهم لم يكن ماركسياً بكل معنى الكلمة وحتى أن البعض قد تخلى كلياً عن الماركسية.


حركة الانبعاث هذه بلغت أوجها في سبعينات القرن الماضي قبل فترة قصيرة من ردة الفعل الكبيرة التي انطلقت ضد الماركسية، وذلك مرة اخرى لأسباب سياسية بشكل أساسي. والنتيجة الرئيسية لردة الفعل هذه كانت إلغاء الفكرة القائلة بامكان التكهن استناداً الى التحليل التاريخي بنجاح طريقة معينة في تنظيم المجتمع البشري، اللهم في صفوف الليبيراليين الذين ظلوا يعتنقونها. فلقد تم الفصل بين التاريخ والنظرية الغائية. (1)


ونظراً للاحتمالات الغامضة الماثلة امام الحركات الاجتماعية الديموقراطية والاجتماعية الثورية ليس من المتوقع قيام وثبة جديدة في اتجاه الماركسية المحمولة سياسياً. لكن لنلزم جانب الحذر من المبالغة في المركزية الغربية. فلو نظرنا في الطلب على أعمالي التاريخية شخصياً استنتج أنه قد تزايد عليها في كوريا الجنوبية وفي تايوان منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي تركيا منذ التسعينات، كما ان هناك دلائل تشير الى ارتفاعه حالياً في العالم العربي.


فما الذي كان عليه مفهوم "تفسير العالم" الذي قالت به الماركسية؟ ان تاريخ هذا النهج مختلف في جانب ما إنما هو يجري على خط موازٍ. فهو يتعلق بصعود ما يمكن تسميته الردة ضد رانكي (� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nb2" ��2�* التي شكلت فيها الماركسية عنصراً مهماً من دون أن يتم الاعتراف بها في أية حال. فبشكل أساسي كان في الأمر حركة مزدوجة.


فمن جهة رفضت هذه الحركة الفكر الوضعي القائل بأن البنية الموضوعية للواقع هي أمر بديهي، ويكفي تطبيق المنهجية العلمية وشرح سبب حدوث الأمور كما حدثت لاكتشاف "كيف هو هذا في الواقع؟"... فبالنسبة الى جميع المؤرخين أن علم التأريخ بقي ويبقى متجذراً في واقع موضوعي يقصد به حقيقة ما حدث في الماضي. وفي أية حال هو لا ينطلق من "وقائع" بل من "قضايا" فارضاً القيام بالتحقيقات بغية فهم سبب نشوء هذه القضايا وكيفيته، كنماذج وكمفاهيم مجردة، كما نشأت في الروايات التاريخية وفي بيئات اجتماعية حضارية مختلفة.


ومن جهة أخرى فلقد حاولت هذه الحركة أن تقرب ما بين العلوم الاجتماعية والتاريخية، وبالنتيجة أن تشملهما ضمن مذهب عام كفيل بشرح تحولات المجتمع البشري. فبحسب عبارة لورانس ستون (� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nb3" ��3�) أن غرض التأريخ يجب أن يكون "طرح الأسئلة الكبرى القائمة على لماذا؟". وهذا "المنعطف الاجتماعي" لم يأتِ من علم التأريخ بل من العلوم الاجتماعية، وبعضها كان حديث النشئة بحد ذاته، والتي فرضت نفسها آنذاك كمذاهب "نشوئية" أي تاريخية.


وبمقدار ما يمكن اعتبار ماركس أبا علم اجتماع المعرفة، فان الماركسية قد ساهمت بالتأكيد في التشكل الأولي لهذه الحركة، مع أن هذا الأمر أنكر وعن خطأ باسم نزعة موضوعية عمياء مفترضة. يضاف الى ذلك أن تأثير الأفكار الماركسية الأكثر شهرة، أي الأهمية المعطاة للعوامل الاقتصادية والاجتماعية، لم تكن ماركسية حصراً، بالرغم من أن التحليل الماركسي قد أرخى بكل ثقله في هذا الاتجاه. فهذا التحليل يندرج في سياق حركة تأريخية عامة أمكن تلمسها منذ تسعينات القرن التاسع عشر وبلغ أوجه في خمسينات القرن الماضي وستيناته حيث استفاد منه جيلي من المؤرخين الذين واتاهم الحظ لكي يحولوا مسار هذا المذهب.


وهذا التيار الاجتماعي الاقتصادي تجاوز الماركسية. فإنشاء المجلات والمؤسسات المتخصصة بالتاريخ الاقتصادي الاجتماعي كان أحياناً من عمل الاشتراكيين الديموقراطيين الماركسيين كما في ألمانيا مع مجلة "فيرتليارشكريفت" التي صدرت في العام 1893. ولم تكن هذه الحال في بريطانيا ولا في فرنسا أو الولايات المتحدة. حتى في ألمانيا فان المدرسة الاقتصادية ذات المنحى التاريخي الواضح لم يكن فيها شيء من الماركسية. فقط في العالم الثالث في القرن التاسع عشر (روسيا ودول البلقان) وفي القرن العشرين اتخذ التاريخ الاقتصادي وجهة اجتماعية ثورية قبل كل شيء على غرار كل "علم اجتماعي". ونتيجة ذلك كان موضع انجذاب قوي الى ماركس. وفي مطلق الأحوال فان الاهتمام التاريخية للمؤرخين الماركسيين لم يتناول كثيراً "الأساس" (أي البنية التحتية الاقتصادية) إلا على مستوى العلاقات بين القاعدة والبنية الفوقية. فالمؤرخون الماركسيون صراحة كانوا على الدوام قلة نسبياً.


لقد أثر ماركس في التاريخ بشكل أساسي عبر مؤرخين وبحاثة في العلوم الاجتماعية استعادوا المسائل التي طرحها، سواء وجدوا إجابات مختلفة لها أم لم يجدوا. وبدوره فان علم التأريخ الماركسي قد تقدم كثيراً بالنسبة الى ما كان عليه في عصر كارل كاوتسكي وجورجي بليكانوف (4) ، وذلك في جزء كبير منه بفضل تخصيبه بواسطة علوم أخرى (وخصوصاً الانتروبولوجيا الاجتماعية) وعلى يد مفكرين تأثروا بماركس وأرادوا إكمال ما بدأه مثل ماكس فيبر .(5)


وإذا كنت أشدد على الطابع العام لهذا التيار التأريخي فليس لرغبة مني في التقليل من أهمية الفروقات التي يخفيها أو التي كانت موجودة داخل مختلف مكوناته. فالعاملون على تحديث التأريخ قد طرحوا على أنفسهم الأسئلة نفسها واعتبروا أنهم ملتزمون المعارك الفكرية نفسها سواء استوحوا في أعمالهم الجغرافيا البشرية ام علم الاجتماع "الدوركهايمي" (6) أم الاحصاءات كما في فرنسا (مدرسة ديزانال ولا بروس في آن واحد) أو علم اجتماع فيبر مثل "إيستوريتشي سوسيالفيسنشافت" في ألمانيا الاتحادية، أو حتى ماركسية مؤرخي الحزب الشيوعي الذين لعبوا دور الموجهين في عملية تحديث التأريخ في بريطانيا أو هم على الأقل أسسوا لإعادة النظر فيه.


وكل هؤلاء اعتبروا أنفسهم حلفاء ضد النزعة المحافظة في علم التأريخ حتى عندما كانت مواقفهم السياسية أو الايديولوجية تتعارض، كما بين مايكل بوستان [� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nb7" ��7�] وتلامذته الماركسيين البريطانيين. هذا التحالف من اجل التطور وجد ترجمة نموذجية له في إصدار مجلة "باست أند بريزنت" (الماضي والحاضر) التي تأسست في العام 1952 وفرضت نفسها في أوساط المؤرخين. وقد دانت هذه المجلة بنجاحها الى كون الشباب الماركسيين الذين أسسوها رفضوا صراحة الحصرية الإيديولوجية وأن الشباب التحديثيين الآتين من آفاق إيديولجية مختلفة كانوا مستعدين للانضمام اليهم لأنهم كانوا يعرفون أن الفوارق الايديولوجية والسياسية لا تشكل عائقاً في وجه التعاون. وقد تقدمت جبهة التطور هذه بشكل لافت ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسبعينات القرن الماضي في ما سماه لورنس ستون "مجمل الخضات الواسعة التي عصفت بطبيعة الخطاب التاريخي". وذلك إلى أن نشأت أزمة العام 1985 التي شهدت التحول من الدراسات الكمية الى الدراسات النوعية، من التاريخ المشرع على كل المواضيع الى التاريخ المحصور والتفصيلي ومن التحليلات البنيوية الى أعمال السرد ومن الاجتماعي الى المواضيع الحضارية...


ومذاك بات التحالف التأريخي التحديثي في موقع دفاعي وكذلك حال أطرافه غير الماركسية مثل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي.


وفي سبعينات القرن الماضي أصاب التيار المسيطر في التاريخ تحول كبيرا، وخصوصاً تحت تأثير "المسائل الكبرى" التي طرحت على طريقة ماركس، الى درجة أنني كتبت ما يلي: "إنه لمن المستحيل غالباً القول ما إذا كان أحد الكتب هو من مؤلفات ماركسي أو غير ماركسي اللهم إذا لم يعلن الكاتب عن موقفه الايديولوجي... وأنا بفارغ الصبر أنتظر اليوم الذي يكف فيه الجميع عن طرح السؤال لمعرفة ما إذا كان المؤلفون ماركسيين أم لا". لكن وكما كنت ألفت دائما كنا لا نزال بعيدين عن هذه الطوباوية. مذاك وبالعكس بدت الضرورة أكثر إلحاحاً للتشديد على ما يمكن للماركسية أن تقدمه لعلم التأريخ وهو ما لم يتم منذ زمن طويل، وذلك في آنٍ معاً لأن التاريخ بحاجة الى الدفاع عنه في وجه اولئك الذين ينكرون عليه القدرة على مساعدتنا في فهم العالم ولأن تطورات جديدة طرأت في مجال العلوم وأخلت بروزنامة علم التأريخ.


أما على الصعيد المنهجي فان الظاهرة السلبية الأكثر أهمية فقد كانت إقامة مجموعة من الحواجز بين ما حدث أو ما يحدث في التاريخ وبين قدرتنا على مراقبة هذه الوقائع وعلى فهمها. وهذه السدود تمعن في رفض الاقرار بوجود حقيقة، واقعية، لم يكونها المراقب من أجل غايات مختلفة ومتغيرة، او من أجل إثبات عجزنا أبداً عن الذهاب أبعد من حدود اللغة أي حدود المفاهيم التي هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نتكلم على العالم ومن ضمنه الماضي.


هذه النظرة تستبعد مسألة معرفة ما إذا كان هناك في الماضي ترسيمات أو أنساق يمكن للمؤرخ انطلاقاً منها أن يصوغ مقترحات ذات دلالة. إلا ان هناك مبررات ذات بعد نظري أقل، تحمل أيضاً على هذا الرفض وهنا يتم التذرع بأن سير الماضي فيه الكثير من الاحتمالات ما يعني التخلي عن التعميمات لأن أي شيء عملياً يمكن أن يحدث أو كان يمكن أن يحدث. وهذه المبررات تستهدف ضمنياً العلوم كلها. ولننتقل الى المحاولات الأكثر تفاهة بعودتها الى مفاهيم عفا عليها الزمن، أي تلك التي تنسب مجرى التاريخ الى أصحاب القرار السياسي أو الى كبار القادة العسكريين أو الى السلطة المطلقة لبعض الآراء أو "القيم" مما يقلص عملية التبحر التاريخية الى عملية بحث عن مجرد الاطلاع على أحداث الماضي وهو أمر على أهميته ليس كافياً في ذاته.


والخطر السياسي الداهم الأول الذي يتهدد علم التأريخ الحالي هو "معارضة الشمولية" على أساس "ان الحقيقة التي توصلت اليها لا تقل قيمة عن حقيقتك أياً تكن الوقائع". إن معارضة الشمولية هذه تغري بالطبع تأريخ المجموعات الكيانية بمختلف أشكالها التي ترى أن الغرض الأساسي من التاريخ ليس معرفة "ما" حدث بقدر ما هو معرفة "في ما" يعني ما حدث أبناء المجموعة الخاصة. وبشكل عام فان ما يهم في هذا النوع من التأريخ ليس التفسير العقلاني وإنما "الدلالة"، ليس ما وقع لكن كيف أحس ما حدث أبناء الجماعة التي حددت موقعها ضد الآخرين في مجال الدين أو الاتنية أو القومية أو الجنس أو نمط الحياة أو أي شكل آخر.


فجاذبية النظرية النسبوية اعتمدت في تاريخ المجموعات الكيانية. ولأسباب مختلفة تم اختلاق كمّ كبير من الوقائع التاريخية المغلوطة ومن الترهات، هي في الوقت ذاته عمليات تشويه للحقائق أملتها العاطفة، وقد عرفت عصرها الذهبي في السنوات الثلاثين الأخيرة. وبعض هذه الترهات شكل خطراً عاماً، في دول مثل الهند في عهد الحكومة الهندوسية (8) وفي الولايات المتحدة وفي إيطاليا تحت قيادة السيد سيلفيو برلوسكوني، هذا من دون ذكر عدد من القوميات الجديدة سواء أترافقت أم لا مع قفزة الأصولية الدينية.


وعلى كل حال، إن تكن هذه الظاهرة قد ولدت أنواعاً من الكلام الكاذب والهاذر لا حد لها في الهوامش الأكثر قدماً من تاريخ الشعوب الخاصة، من مثل القوميين والحركات النسائية ومثليي الجنس والسود وغيرهم، فإنها ولدت أيضاً دراسات تاريخية لا سابق لها مثل "إنفجار عمل الذاكرة في الدراسات التاريخية المعاصرة" كما يسميها جاي ونتر (9). وكتابه "مكامن الذاكرة" (10) الذي وضعه بالتعاون مع بيار نورا هو خير مثال على ذلك.


وفي مواجهة هذه الانحرافات آن الأوان من أجل إعادة التماسك بين أولئك الذين يرون في التأريخ بحثاً عقلانياً في مجرى التحولات البشرية، وذلك في آنٍ معاً في وجه الذين يشوهونها بشكل منظم من أجل أهداف سياسية وبشكل أعم في وجه النسبويين وتيار ما بعد الحداثة الذين يرفضون الإقرار بأن التاريخ يوفر هذا الامكان. وبما أن البعض منهم يعتبر نفسه من اليسار وسط هؤلاء النسبويين وسائر الما بعد حداثيين، فان هناك خطر حدوث انقسامات سياسية غير متوقعة تفرق بين المؤرخين. وهنا يتبين أن المقاربة الماركسية باتت عنصراً مهماً في إعادة تشكيل جبهة العقل كما كانت عليه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي (مئة عام من التأريخ الماركسي). وفي الحقيقة أن المساهمة الماركسية هي على الأرجح أكثر الحاحاً اليوم على أساس أن سائر مكونات التحالف آنذاك قد اعتزلت العمل التأريخي مثل مدرسة "الأنّال" الفرنسية برعاية فرنان بروديل كما "علم الانسان الاجتماعي البنيوي الوظيفي" التي بلغ تأثيرها حداً كبيراً في أوساط المؤرخين. وقد اهتزت هذه المدرسة بنوع خاص بهجمة النزعة الذاتية في التيار الما بعد حداثوي.


وفي هذه الأثناء وفيما كان المابعد حداثويين ينفون إمكان عملية الفهم التاريخية، كان تطور العلوم الطبيعة يعيد الى تأريخ البشرية النشوئي كل حيويته بدون أن يتنبه المؤرخون الى ذلك فعلاً. وذلك بطريقتين.


فأولاً لقد ساعدت تحليلات الحمض النووي (ADN) في وضع السلسلة التاريخية الأكثر تماسكاً للتطور منذ ظهور "الانسان العاقل" كجنس، وبنوع خاص السلسلة التاريخية لانتشار هذا الجنس الافريقي الأصل في سائر أنحاء العالم وللتطورات التي أعقبت ذلك قبل ظهور المصادر المدونة. وفي الوقت نفسه فقد كشف هذا قصر مدة التاريخ البشري وفق المعايير الجيولوجية والعلوم الاحيائية، كما استبعدت الحل التبسيطي لعلوم المجتمع الاحيائية الداروينية (11) . فتحولات الحياة البشرية، الجماعية والفردية، على مدى العشرة آلاف سنة الأخيرة، وبشكل مميز خلال الأجيال العشرة الأخيرة، هي من الكثرة بحيث لا يمكن تفسيرها كلياً على أساس آلية التطور الداروينية، عبر دراسة الجينات. فهي من النوع الملائم لتسارع عملية نقل المميزات المكتسبة عبر آليات حضارية وليس جينية، حتى ليمكن القول أن في هذا ثأراً لـ"لامارك" (12) من داروين عبر عملية التأريخ البشري. وليس هناك كبير فائدة من تحريف الظاهرة تحت أشكال مجازية بيولوجية بالكلام على "الذوات" (العناصر نفسها) (13) بدلاً من "الجينات". فالارث الحضاري والارث البيولوجي لا يشتغلان بالطريقة نفسها.


وبشكل ملخص فان ثورة الـ"ADN" تستدعي منهجية خاصة تاريخية لدراسة تطور الجنس البشري. كما انها توفر، ولنقل بطريقة عابرة، إطاراً عقلانياً لتأريخ العالم. أي عملية تأريخية تأخذ العالم كله بكل تعقيداته كوحدة للدراسات التاريخية وليس محيطاً محدداًً أو منطقة معينة. أي بكلمة أخرى أن التاريخ هو استمرار للتطور البيولوجي لـ"الانسان العاقل" بوسائط اخرى.


ثانياً فان علم الأحياء النشوئي الحديث يستبعد التمييز الدقيق بين التأريخ والعلوم الطبيعية الذي امحى أساساً في جزء كبير منه عبر اكتساب هذه العلوم في العقود الأخيرة طابعاً "تأريخياً". فلويجي لوكا كافالي سفورزا، وهو من رواد فكرة المقاربات المتعددة في ثورة الـ " ADN" يتحدث عن "متعة فكرية في إيجاد الكثير من حالات التماثل بين مجالات الدراسات المتباينة ومنها ما ينتمي تقليدياً الى قطبين متعارضين في الحضارة مثل العلوم والانسانيات". باختصار أن علم الأحياء الحديث يحررنا من الجدل الخاطئ حول مسألة معرفة ما إذا كان التأريخ علماً أم لا.


ثالثاً إنها تعيدنا حتماً الى المقاربة الأساسية للتطور البشري التي قال بها علماء الآثار ودارسو ما قبل التاريخ والتي تقوم على دراسة أنماط التفاعل بين جنسنا ومحيطه إضافة الى عملية التحكم المتنامية التي تفرضها على هذا المحيط. وهذا يعيد الى أن تطرح بشكل أساسي الأسئلة التي طرحها كارل ماركس. فـ"أنماط الانتاج" (أياً تكن التسمية التي نعطيها إياها) القائمة على ابتكارات كبرى في مجال التكنولوجيا الانتاجية والاتصالات والتنظيم الاجتماعي، كما أيضاً القوة العسكرية، هي في صلب التطور الاجتماعي. وهذه الابتكارات بحسب ما أدرك ماركس، لم تطرأ ولا تطرأ من تلقاء نفسها. فالقوى المادية والحضارية وعلاقات الانتاج لا يمكن الفصل في ما بينها. إنها أعمال الرجال والنساء الذين يكتبون تاريخهم الخاص إنما ليس في "الفراغ"، أي ليس خارج إطار الحياة المادية.


وفي النتيجة أن التطلعات الجديدة للتأريخ يجب أن تقودنا أيضاً الى هذا الهدف الجوهري الذي يضعه نصب أعينهم من يدرسون الماضي، حتى وإن لم يكن ابداً قابلاً للتحقيق كلياً، أي "التاريخ الشامل"، وليس "تاريخ الكل"، إنما التاريخ كنسيج لا يمكن تقسيمه وفيه كل النشاطات البشرية تتواصل في ما بينها. وليس الماركسيون وحدهم هم من وضعوا هذاالهدف نصب أعينهم، ففرنان بروديل فعل ذلك أيضاً، إنما هم الذين تشبثوا بمواصلته كما أكد أحدهم وهو بيار فيلار .(4)


ومن بين المسائل المهمة التي تطرحها هذه التطلعات الجديدة فان الأساسية منها هي تلك التي تعيدنا الى التطور التاريخي للانسان. وهو ما يتعلق بالصراع بين قوى مسؤولة عن عملية تحول الانسان العاقل من جهة، منذ العصر الحجري الأخير الى العصر النووي، وبين القوى التي تحافظ على ثبات عملية تجدد الجماعات البشرية أو المحيطات الاجتماعية واستقرارها، والتي، على مرّ جزء كبير من التاريخ نجحت في تحييدها بشكل فعال. وهذا المسألة النظرية هي مسألة مركزية. فتوازن القوى يميل بشكل حاسم في اتجاه معين. وهذا الخلل في التوازن الذي يتجاوز ربما قدرة البشر على الفهم يتجاوز بالتأكيد قدرة التحكم لدى المؤسسات الاجتماعية والسياسية البشرية. والمؤرخون الماركسيون الذين لم يفهموا النتائج الاضطرارية وغير المستحبة للمشاريع البشرية المشتركة في القرن العشرين، يمكنهم ربما لهذه المرة، ومتسلحين بتجربتهم العملية، المساعدة في فهم كيفية وصولنا الى ما نحن عليه.


 [� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh1" ��1�] الغائية هي مدرسة فكرية تستند الى فكرة القصدية (انتهاء الأمور الى هدف محدد).


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh2" ��2�] هي ردة الفعل ضد ليوبولد فون رانكي (1795-1886)، الذي اعتبر أب المدرسة التي هيمنت على العلوم التأريخية قبل العام 1914. من مؤلفاته بنوع خاص: Histoire des peuples romans et germains de 1494 ࠱535 (1824) et de Histoire du monde (Weltgeschichte), (1881-1888 -inachev驮


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh3" ��3�] لورانس ستون (1920-1999) هو أحد الشخصيات الأكثر بروزاً وتأثيراً في التاريخ الاجتمعاي. من مؤلفاته بنوع خاص: The Causes of the English Revolution, 1529-1642 (1972), The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800 (1977).


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh4" ��4�] هما على التوالي زعيما الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني والحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي في مطلع القرن التاسع عشر.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh5" ��5�] ماكس فيبر (1864-1920) هو عالم اجتماع ألماني.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh6" ��6�] نسبة الى إميل دوركهايم (1858-1917) الذي وضع أسس "أصول المنهج الاجتماعي (1895)" والذي اعتبر واحداً من آباء علم الاجتماع الحديث. من مؤلفاته: De la division du travail social (1893) , Le suicide (1897).


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh7" ��7�] شغل ميكايي بوستان منصب استاذ كرسي للتاريخ الاقتصادي في جامعة كمبريدج منذ العام 1937. وهو الذي أوحى بالتعاون مع فرنان بروديل بتأسيس "الجمعية الدولية للتاريخ الاقتصادي.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh8" ��8�] تولى حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحكومة الهندية من العام 1999 الى أيار/مايو عام 2004.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh9" ��9�] أستاذ في جامعة كولومبيا (نيويورك). وهو أحد كبار المتخصصين في تاريخ حروب القرن العشرين وخصوصاً في مكامن الذاكرة.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh10" ��10�] Les lieux de m魯ire, Gallimard, 3 tomes.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh11" ��11�] نسبة الى شارل داروين (1809-1882) وهو عالم طبيعي انكليزي نظّر لتطور الأجناس على أساس الانتقاء الطبيعي.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh12" ��12�] جان باتيست لامارك(1744-1829)، وهو عالم طبيعي فرنسي الذي كان أول من رفض فكرة ثبات الأجناس.


[� HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\SAN\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$EX00.218\\81.html" \l "nh13" ��13�] بحسب ريشار داوكنز، أحد الوجوه البارزة في الداروينية المحدثة، فان "الذوات" هي عبارة عن وحدات أساسية في الذاكرة، يفترض أن تشكل عنصراً موجهاً في عملية النقل والبقاء الحضاري كما الجينات هي الموجهة لبقاء الخصائص الجينية لدى الأفراد.











اذا كان الصعود السياسي لياسر عرفات قد اعطى الكيان الفلسطيني شكله المعاصر، فان وفاته ستؤدي الى اضطراب هذا الكيان. كان ابو عمار زعيما فريدا عرف كيف يتأقلم بنجاح مع الظروف التي واجهها شعبه غداة حرب [� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nb1#nb1" �1�] 1948 : شعب مهزوم، مقتلع من أرضه ومشتت، محروم من دولة قادرة على حمايته ومن أرض تحتضنه ومن سياسة من شأنها توحيده. كان الفلسطينيون يعانون من النزاعات العائلية والقبلية والاجتماعية وهم منتشرون في المنطقة وخارجها يواجهون طموحات العديدين وشهوات الجميع. وبفضل مسيرته التاريخية وشخصيته وجاذبيته وحنكته، بلجوئه الى الاقناع والى ممارسة الضغوط، نجح عرفات، المحظوظ والمتفاني نشاطا، في تمثيلهم جميعا وذلك في نظرهم وفي نظر العالم أجمع.


من البداية كانت اولوية عرفات الوحدة الوطنية معتبرا انه لا يمكن تحقيق اي انجاز بدونها. فكان صلة الوصل بين فلسطينيي الشتات وفلسطينيي الداخل، هؤلاء الذين هجّروا من ارضهم في 1948 وخضعوا للاحتلال في 1967، المقيمين في غزة والضفة الغربية، شيبا وشبانا، اثرياء ومعوزين، مستقيمين وفاسدين، محدثين وتقليديين، مناضلين ومسالمين، اسلاميين وعلمانيين. وقد رأيناه في آن واحد زعيما وطنيا، رجل القبيلة، سامريا صالحا وقائد حركة علمانية ومتدينة في العمق. وقد اراد نفسه الممثل الابرز لكل من هذه الجماعات المتنافرة حتى عندما كانت تدين بوجهات نظر متعارضة او حتى متناقضة. وغالبا ما كان اسلوبه عرضة للانتقاد والسخرية لكن نادرا ما طاول الرفض موقعه المميز. ومن غير المؤكد ان يتمكن أي زعيم فلسطيني آخر من انتهاج اساليبه السياسية في المستقبل القريب او طالما دام الاحتلال على الارجح.


ان الرجل الذي اختاره الشعب الفلسطيني ومؤسساته لخلافته متميز عنه في كل الوجوه لكنه شبيه له في مجال اساسي. فالسيد محمود عباس، ابو مازن، ينتمي مثل عرفات الى صنف نادر: انه وجه وطني فلسطيني اصيل لكن بطريقة مختلفة جذريا. فبينما تحول عرفات رمزا وطنيا من خلال تماهيه مع كل الفئات والفصائل اصبح ابو مازن رمزا من دون التماهي مع اي منها. كان عرفات يتدخل في كل القضايا المحلية بينما محمود عباس يعلو عليها معتبرا نفسه في الاساس خادما للحركة الوطنية في مجملها. كان "الختيار" يدير دفة الحكم بطاقة لا تنضب وبحضور جسدي وخطابي طاغ. اما الرئيس الجديد فيتمتع بصوت لا يكاد يسمع وبقامة لا تفرض نفسها وهو بنى مسيرته بعيدا عن الاضواء. مع وفات عرفات تنتقل السياسة الفلسطينية من زمن الوطأة الى زمن انعدام الجاذبية.


كان عرفات يعيش في عالم اقرب الى عوالم بورخيس حيث تتساكن الاشياء ونقائضها في المكان والزمان نفسيهما وحيث الاهمية لوقع الكلام وليس لمعناه فتتشكل الحقيقة من مزيج الاوهام بالوقائع. عالم ابو مازن منغرس في المألوف، فيما ينظر اليه غالبية الناس على انه منطق الاشياء. ويبدو خطابه اكثر قبولا وواقعه غير مسكون بشياطين الماضي. وداعا لسياسة الغموض واهلا بسياسة العقل البارد والمنطقي.


ابو مازن سياسي عن اقتناع بمعنى انه ليس محترفا حقيقيا للسياسة. ليس من الصنف الذي ينسج المكائد اذ غالبا ما تعكس افعاله شخصيته واطباعه. من هنا تأتي نجاحاته الكثيرة وايضا فشله المتعدد. يستوحي سلوكه من حس اخلاقي عميق ويحتقر الانتهازية السياسية. له ثقة مفرطة بسلطان العقل ومن النادر ان يستسلم او يعلن العداء اذا ما لقي معارضة او تجاهلا. وحيث انه مقتنع بامتلاك المنطق والعقل وان الآخرين يتّبعون المنطق والعقل فانه يفضل الانتظار والصبر حتى يصل الآخرون الى اقتناعاته. ليس ممن يتلاعبون او يغدرون او يتآمرون وهذا ما يفسر نفوره القوي من التلاعب والغدر والمؤامرات التي يحوكها الآخرون. ومن هنا نفهم علاقاته المتقلبة مع عرفات لانه لم يكن يتردد في معارضة "الختيار" ويلجأ الى الانعزال بدل المواجهة او التسوية. ولأن عرفات كان يعرف ان ابو مازن، وخلافا لغالبية زملائه، كان صريحا وليس انتهازيا فانه نادرا ما فقد الثقة به وكان يسامحه على الدوام.


ابو مازن مسلم عميق التقوى، يستوحي الدين ولا يقبل زجه في السياسة. يصلي يوميا ويصوم رمضان من دون حب للظهور سواء في الصلاة او الصوم. الدين في نظره ايمان شخصي وليس مظهرا ولا بالطبع ضابطا للشأن العام. وهذا ما يمنحه تفوقا اكيدا في لقاءاته التي باتت متكررة مع قياديي "حماس" و"الجهاد الاسلامي": فهو المقتنع انهم ليسوا اكثر ايمانا منه لا يرى في "السياسي الاسلامي" سوى السياسي وليس الاسلامي. والاهم انه متمسك بمجموعة من المبادئ يتردد في التفريط بها ويكره الابتعاد عنها. في خريف العام 1999 وبعد انتخاب ايهود باراك رئيسا للوزراء في اسرائيل، قدم اقتراحا بسيطا الى المسؤولين الاميركيين حول الحل النهائي: دولة فلسطينية في حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية مع الاعتراف بمبدأ حق العودة للاجئين. ضمن اطار هذه المعايير وانسجاما مع القانون الدولي، ترك مجالا للتفاوض حول احتمال مبادلة الاراضي بنسب محدودة ومتوازنة من اجل الاخذ في الاعتبار وجود بعض المستوطنات الاسرائيلية ومنح اليهود الحق في دخول الاماكن المقدسة من دون اي عقبات اضافة الى تنفيذ مبدأ حق العودة مع الاهتمام بالمصالح الديموغرافية لاسرائيل.


لكن الاهم كان الموافقة المسبقة على هذه المقترحات والا فقد الحل شرعيته الدولية والسلام عدالته. تجاهلت الولايات المتحدة واسرائيل هذه المقترحات واتخذت المفاوضات التي جرت طابع البازار بعيدا عن أي منطلق مبدئي: فالنسبة المئوية من الضفة المفترض اعادتها الى الفلسطينيين كانت تتغير بين يوم وآخر كذلك السيادة على احياء القدس الشرقية او عدد اللاجئين المسموح لهم بالعودة الى اسرائيل. كانت هذه الطريقة في التعامل غريبة عن ابو مازن الذي لم يأمل في تحصيل أي نتيجة ايجابية منها لا بل اعتبرها مضرة بمصالح الشعب الفلسطيني وغير صادقة ازاء الاسرائيليين اذ انها تثير اوهاما غير مؤكدة حول حجم التنازلات الفلسطينية المحتملة.


بالرغم من انزعاحه من مسار المداولات التي سبقت قمة كمب ديفيد في تموز/يوليو 2000 [� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nb2#nb2" �2�] ، فان ابو مازن كان يعارض بشدة اطلاق الانتفاضة المسلحة التي تلت هذه القمة. فالعنف يمثل في نظره منذ زمن طويل خيارا غير مفيد وغير منطقي كأن يصار الى استخدام اضعف الاسلحة الفلسطينيية ضد الخاصرة الاسرائيلية الاقوى. ويروح يقارن بين فوائد العنف الهزيلة وتكاليفه الباهظة: اسرائيل نجحت في رص صفوفها الداخلية، الولايات المتحدة اختارت معسكرها، المجموعة الدولية ادارت ظهرها للفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية في حال انهيار.


الهدف المنشود في رأيه هو على العكس معاودة الصلة مع مختلف المجموعات الاسرائيلية والتحدث بلغة تفهمها واشنطن وكسب العالم لصالح القضية الفلسطينية. لذلك على الفلسطينيين تهدئة الاوضاع وترتيب البيت الفلسطيني والسيطرة على الميليشيات المسلحة وبناء مؤسسات شفافة ومركزية وخصوصا وقف الهجمات المسلحة على اسرائيل. انه يدعو الى تجانس بين الاهداف والوسائل اذ ان الصدى الذي يلقاه النضال يتأثر بالطريقة التي يخاض بها هذا النضال. فمن ضبط النفس الفلسطيني يأتي الدعم الدولي الاقوى وقابلية افضل من الشعب الاسرائيلي للمطالب المنطقية.


يعتقد العديد من الفلسطينيين ان تفضيل الاقناع على الضغط مخاطرة في حد ذاتها وهم يعارضون رؤية ابو مازن ويعتبرون ان اسرائيل وليس الفلسطينيين هي التي عسكرت الانتفاضة. فخلال الاسابيع الاولى من الانتفاضة الثانية كانت الغالبية الساحقة من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، وعندما كان يصار الى ترتيب وقف لاطلاق النار بصورة غير رسمية كانت اسرائيل تخرقه. واذا توقف الفلسطينيون عن القتال فيعني ذلك نزع سلاح من طرف واحد يحرمهم من اي وسيلة ضغط.


تنبع نظرية ابو مازن من خبرته الطويلة مع اسرائيل والاسرائيليين. فقد شكل في السبعينات الى جانب عرفات وابو جهاد [� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nb3#nb3" �3�] (خليل الوزير) ثلاثيا مكلفا شؤون الاتصالات مع الاسرائيليين. وقد بدأت تلك الاتصالات مع مجموعات هامشية ومناضلين مناهضين للصهيونية لتتسع شيئا فشيئا وتشمل مواطنين عربا في اسرائيل واليسار الصهيوني وضباطا سابقين معتدلين واعضاء في حزب العمال. بعد اتفاقيات اوسلو السرية في صيف 1993 والتي لعب فيها دورا محوريا، خطا ابو مازن في اتجاه الحوار مع مجموعات لا تتضح في الظاهر اهمية الحوار معها ولو انه يعتبرها الاكثر تأثيرا وهي الليكود واليهود المتشددون.


وقد استخلص من كل هذه المبادلات ان المفارقة في المجتمع الاسرائيلي المعقد جدا في تركيبته انه يحمل طموحات بسيطة جدا تتلخص في الأمن والطمأنينة. فاذا تمكنا من توفيرهما ستوافق غالبية الاسرائيليين على التنازلات المطلوبة من اجل اقامة سلام عادل ودائم. ويعتقد بعض الفلسطينيين ان موقف ابو مازن هذا هو في منتهى السذاجة فيما ينظر اليه البعض الآخر انه قمة في الواقعية السياسية.


ليس لابو مازن مريدون اوفياء ولم يعد له اخصام حقيقيون. هذا ما يفسر القبول بصعوده الميسر نسبيا نحو السلطة. بعد اربعة اعوام من المعارك العنيفة والمدمرة وبعد فقدانهم زعيمهم التاريخي الاوحد، كان الفلسطينيون في حال الصدمة والقلق والاجهاد. ولم تكن هناك من رغبة لدى الجمهور او لدى الاحزاب والفصائل في خوض معركة وراثة سياسية. لم يكن ابو مازن الخيار الاول لاي من هذه الاطراف فتحول الخيار الطبيعي لها جميعها. فهو آخر الفلسطينيين الذين يتمتعون بقوام وطني وشرعية تاريخية والوحيد القادر على التكلم أصالة باسم الجميع. وكان اختيار اي اسم آخر سيؤدي الى نزاع اخوي طويل ومكلف. ان انتخاب ابو مازن لم يمنحه الشرعية بقدر ما أكد هذه الشرعية.


اجتمعت في شخص ابو مازن مجموعة من المصالح المتنافرة. فالفلسطينيون الذي كانوا يخشون بعد وفاة عرفات المزيد من الفوضى رأوا في ابو مازن رمزا مطمئنا حول الامن الشخصي والاستقرار العام. والعديدون الذين انهكتهم الانتفاضة والردع الاسرائيلي يعتبرونه الوحيد القادر على توفير بعض الهدوء وربما بعض التحسين في اوضاعهم. والمناضلون الذين تلاحقهم اسرائيل يرون فيه الشخص القادر على التوصل الى عفو عنهم يمكنهم من استئناف حياة طبيعية. ويرى رجال الاعمال والنخبة الاجتماعية انه يتفهم حاجاتهم ويمكنه خلق مناخ مؤات لمصالحهم. عناصر الادارة البيروقراطية المتضخمة على يد السلطة الوطنية الفلسطينية والآملون باستعادة الفوائد التي خسروها خلال الانتفاضة، يراهنون على مساعدة ابو مازن لهم. كذلك فان اصوله ـ من صفد، المدينة الاسرائيلية راهنا ـ ومساندته العلنية والمتكررة لحق العودة تطمئن الى حد ما اللاجئين وفلسطينيي الشتات القلقين من رؤية مصالحهم تضحى على مذبح المفاوضات القادمة. اخيرا انحاز الكثير من الفلسطينيين الى من اعتقدوا انه يحوز رضى الولايات المتحدة، القوة الوحيدة التي يحسب لها حساب، فبات خيارهم انعكاسا الى حد ما لخيارات الآخرين.


تلاق غريب حصل هكذا، بين سكان الضفة (الذين يخشون انسحابا اسرائيليا قريبا يقطع الصلة بالقطاع) واهالي غزة (الذين يخافون ان تسعى الضفة الى منع هذا الانسحاب) الذين اتفقوا على ابو مازن بالرغم من مرحلة التشكيك التي تمر بها العلاقات بينهما. فكونه ليس بحليف لهذا او ذاك فهو ليس مصدر تهديد لاي طرف من الاطراف. راهن البعض على تمرد للجيل الجديد في "فتح" [� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nb4#nb4" �4�] . لكن الخلافة حصلت باكرا بالنسبة لمشروع مفعم بالمخاطر يقوم على تحدي الهيئات القيادية في حركة ينخرها الانقسام. فالذين يرون انفسهم قادة المستقبل بين الفلسطينيين وجدوا في ابو مازن رجلا دون انحياز خاص ضامن للاستمرارية ووجها انتقاليا مثاليا قادرا على تحضير الظروف المناسبة لمن سيخلفونه في يوم ليس بالبعيد. في الوقت نفسه، تمسك الاوفياء القدامى لعرفات المتعلقون بامتيازاتهم واوضاعهم الخاصة ـ وعلى رأسهم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ـ تمسكوا بمحمود عباس كآخر حاجز في وجه الطموحات المتسرعة للوافدين الجدد.


من جهتهما تدرك كل من "حماس" و"الجهاد الاسلامي" جيدا ان برنامج ابو مازن لا يتطابق مع طموحاتهما وهو يرفض على وجه الخصوص العنف وفوضى السلاح ووجود ميليشيات مسلحة. لكنهما تعاملتا معه في الماضي وتعرفان ان اسلوبه اقناعي اكثر منه قمعيا. واذ هما مقتنعتان ان اسرائيل لن تؤمن له وسائل النجاح فانهما مستعدتان للانتظار اذا لزم الامر حتى تنفتح المواجهات من جديد. اما الولايات المتحدة واسرائيل واوروبا والعالم العربي فان ابو مازن يمثل جلّ ما تطمح اليه من وضع حد للهجمات المسلحة وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وحكم القانون والقائد الاقدر على تحقيقها. من ضمن هذه المروحة الواسعة جدا من الدعم الداخلي والدولي فان الذين يساندون مجمل برنامجه السياسي اقل بكثير ممن يعتقدون انه سيقف بالنهاية في صفهم. لكن في المرحلة الراهنة يتمتع ابو مازن بهامش نسبي من حرية القول والعمل، هامش اوسع مما كان يأمل به او ما كان يتوقعه عدد من المراقبين. ولم يصدر موقف واضح من الجماعات الفلسطينية التي كانت في السابق تضغط على عرفات وهو يحاول ارضاءها. فمراكز النفوذ السابقة تبدو في الوقت الراهن في حالة ركود لعجزها او لعدم رغبتها في تشكيل معارضة منظمة وفعالة. يأتي موقع ابو مازن هذا أكثر من اي قياديي فلسطيني آخر من كونه يتلاقى مع اولويات شعبه المباشرة اي الامن والعودة الى الحياة الطبيعية بعيدا عن خطر هجمات الجيش الاسرائيلي وبعض العصابات الفلسطينية، تحسين مستوى المعيشة واستئناف النشاطات الاقتصادية وفرصة التجول من جدبد بدون حواجز ومنع التجول الى ما هنالك من ممارسات مذلة. والمفارقة الكبرى هي ان الفلسطينيين يطمحون للعودة الى الحال التي كانت تسود قبل الانتفاضة وهي الحالة التي تسببت في نشوبها والذي يبدو في نظرهم ابو مازن الاقدر على استئنافها.


لقد فاز السيد أرييل شارون بهذه الجولة من النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي وهو كان يطمح على الدوام لجعل الفلسطينيين يسأمون من معركتهم الوطنية. فإفقارهم او تيئيسهم ليس في نظره هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق غايته. فالفلسطينيون المنهكون اليائسون سيتوقفون عن التركبز على المسائل السياسية من اجل ملاحقة حاجاتهم الحياتية اليومية والمباشرة. هذا ما بات في متناول اليد وفق السيناريو الذي توقع ابو مازن حدوثه منذ اندلاع الانتفاضة المسلحة وهذا ما يبرر معارضته لها منذ انطلاقتها. فالتعب الفلسطيني يناسب الرجلين اذن ولو ان هناك اختلافا في ما ينوي كل منهما الاقدام عليه. فالفرصة ستوفر لشارون وسيلة مناسبة لنزع الطابع السياسي عن الحركة الوطنية الفلسطينية بينما يعتبر ابو مازن على العكس انها مرحلة ضرورية من اجل اعادة تسييس هذه الحركة على قواعد جديدة وصحية.


فالرئيس الفلسطيني لا يراهن على اتفاق نهائي مع شارون، فالعديد من الامور تفصل بينهما اولها تفضيل رئيس الوزراء الاسرائيلي اتفاقا انتقاليا وجزئيا على المدى الطويل يرجئ في اطاره التفاوض حول المسائل الحساسة أي الحدود ووضع القدس ومصير اللاجئين. ضمن هذه الشروط، لن تكون المرحلة الراهنة مرحلة اتفاقيات ثنائية بل قرارات متعددة الطرف حيث تنسحب اسرائيل من غزة وشمال الضفة على ان يعمد الفلسطينيون الى اعادة ترتيب أمورهم.


بالطيع يبقى الهدف الاخير لابو مازن التفاوض حول سلام دائم لكنه لا يعتقد ان اسرائيل مسنعدة له الآن. من خلال اعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والحركة الوطنية نفسها وبالتخلي جديا عن النضال المسلح واستئناف العلاقات الدولية وبلورة المطالب الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، يعتبر ابو مازن انه يمكن تحضير مرحلة ما بعد شارون وان الشعب الفلسطيني يمكنه في هذه الاثناء استعادة الهدؤ الذي يطمح اليه.


يمثل هذا بدون شك رهانا طموحا، فالدعم الذي يلقاه ابو مازن واسع لكنه هشّ، ناتج من ظروف محددة اكثر منه نابعا من اقتناع صريح بشخصه او برنامجه. الخوف والقلق والانهاك الراهنة لن تدوم الى الأبد وعندها ستطفو مطالب ذات طابع أكثر سياسي على السطح كاطلاق السجناء الفلسطينيين وتجميد المستوطنات وانهاء الاحتلال. كلما مر الوقت صارت الخيارات أكثر صعوبة وتكاثر المناهضون المعلنون لهذه الخيارات. فمن بين من يدعمون اليوم ابو مازن من طرف اللسان هناك قسم سيتخلى عنه كما سيزداد بريق المعارضة المنظمة والفعالة وستسمع من جديد اصوات تدعو للعودة الى الكفاح المسلح. يأمل ابو مازن عند حلول هذا الوقت ان يكون قد حقق تقدما ملموسا ـ استقرار، أمن، تحسين شروط الحياة، حرية الحركة ـ يسمح له بمراكمة رأس مال سياسي لن يبدده بسرعة أي أنه يحاول تعويض خسارة دعم بعض المجموعات من خلال تعزيز الدعم الذي يلقاه من آخرين.


يدين ابو مازن بنجاحه الى المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة. وهو متمسك بوضع حد للعنف وتحقيق الاصلاحات المؤسساتية وذلك لصالح البلاد لكنه يجد فيها فائدة ثانوية وهي دفع الرئيس بوش الى التقيد بتعهداته. فالرئيس الاميركي كان أكد أكثر من مرة ان الفلسطينيين اذا ما توصلوا الى السيطرة على الجماعات المسلحة وادخلوا الاصلاحات الديموقراطية على نظامهم فانهم سيحصلون عندها على دولة سيدة وقابلة للحياة. ان رهان ابو مازن بسيط: فاذا احترم الفلسطينيون تعهداتهم تضطر الولايات المتحدة الى فعل الشيء نفسه وتضغط على اسرائيل كي تقدم على الخطوات السياسية التي يكون الرئيس الفلسطيني بحاجة ماسة اليها.


يراهن ابو مازن ايضا على التغيرات المقبلة في اسرائيل آملا ان تدفع عودة الهدؤ المواطنين الاسرائيليين الى المطالبة بسلام شامل وان لا يكتفوا بالوضع القائم. اذا حدث هذا التطور في مهل قصيرة نسبيا فان ابو مازن يعتقد ان بمقدوره التعامل مع فقدان الصبر الشعبي من الجانب الفلسطيني وتفادي العودة الى النضال المسلح. انه يحتاج في المحصلة الى انتزاع ما يكفي من المبادرات من اسرائيل والمجتمع الدولي كي لا يصاب الشارع الفلسطيني باليأس من رئيسه بعد ان اصابه اليأس من الاوضاع السائدة. وكان ابومازن راهن وخسر رهانا من هذا النوع خلال رئاسته القصيرة لمجلس الوزراء بين 29 نيسان/ابريل و7 ايلول/سبتمبر 2003. لكن ثلاثة معطيات تبدلت منذ ذلك التاريخ: غياب عرفات واستعداد الفلسطينيين المتزايد لاعطائه فرصة واستخلاص اسرائيل والولايات المتحدة العبر من الخيبة السابقة لابو مازن.


هنا ايضا الخلاف مع عرفات واضح. فبينما يستفيد ابو مازن من وضعه بسبب تلاقيه مع المزاج الشعبي فان عرفات تمكن كل هذه السنوات من الاستفادة من وضعه لانه كان يحاول من دون ملل التلاقي مع هذا المزاج. من خلال تواصله المستمر مع كل مكونات المجتمع الفلسطيني كان عرفات يسعى للتحرر من الظروف الضاغطة على سياسته بينما في سعي ابو مازن للبقاء خارج المعترك الاجتماعي مخاطرة في ان يبقى على الدوام اسيرا للظروف المحيطة. فالرئيس الجديد يتمتع بسلطة مطلقة اكثر لكن موقتة اكثر. فبما انه تحرر من ضرورة تلبية جميع المطالب اكتسب هامشا واسعا جدا للمناورة لكن اذا تغير المزاج الشعبي واذا امتنعت الولايات المتحدة عن ممارسة الضغط على اسرائيل او اذا لم تقدم هذه الاخيرة التنازلات المتوقعة منها فان التوافق حول شخصه قد يتفكك بالسرعة نفسها التي تكون فيها.


وفي سياق المفارقات، يواجه ابو مازن تحديين اضافيين. فهو مدين بسلطته الى رصيده الدولي اكثر منه الى شعبيته والرأي العام الفلسطيني مقتنع ان الولايات المتحدة تملك الوسائل ـ وهي لا تملكها ـ لدفع السياسة الاسرائيلية الى الامام. فالفلسطينيون سيتوقعون منه اكثر مما املوا الحصول عليه مع عرفات. من ثم بقدر ما يرتكز الدعم الذي يتمتع به على شعور الفلسطينيين بالانهاك، يؤدي نجاحه في تحسين اوضاعهم الى تراجع هذا الدعم...


هناك عائقان يلوحان في الافق. الاول في الانسحاب المتوقع من غزة وهي مبادرة لا يمكنه الاعتراض عليها، فاسرائيل تعيد ارضا فلسطينية وللمرة الاولى منذ بدء النزاع يتم تفكيك مستوطنات قائمة فوق الاراضي الفلسطينية. عند تحرر غزة من الوجود الاسرائيلي يمكن اعادة اعمارها وتقديمها نموذجا لباقي الاراضي المحتلة. لكنه لن يقبل هذه العملية بحماسة حيث يخشى العديد من الفلسطينيين ان يترافق الانسحاب من غزة والذي سيجتذب انتباه العالم مع بناء مستوطنات جديدة في غزة والقدس واستمرار بناء الجدار العازل وهما عنصران في مخطط اسرائيلي لفرض حدود استنسابية وتقسيم الضفة الغربية الى كانتونات. وبين هذين الاعتبارين سيتعامل ابو مازن مع هذا الانسحاب باعتباره مكسبا فلسطينيا في اطار خريطة الطريق [� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nb5#nb5" �5�] مع الحد الادنى من التنسيق مع الاسرائيليين ومحاولة لفت الانتباه الدولي الى الضفة الغربية.


العائق الثاني يتمثل في الاقتراح الاسرائيلي اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة في غزة وبعض اجزاء الضفة الغربية. واذ تطمع كل من الولايات المتحدة واوروبا في حصول هذه الخطوة الى الامام من هوسهما في بناء مؤسسات جديدة فانهما ستضغطان على الارجح على ابو مازن لانتزاع موافقته. والامر نفسه ينطبق على الدول العربية الراغبة في استقرار الوضع باي ثمن واعطاء اشارات الى مواطنيهم حول احراز تقدم مهما كان. لكن اذا كان البعض يرى في خطوة اسرائيل تنازلا فان ابو مازن يعتبره فخا ومحاولة لتمييع النزاع ونزع الطابع العاطفي عنه ليتحول مسألة حدود فقط وبالتالي تأخير الحل الشامل والنهائي. وسيسعى الرئيس الفلسطيني الى ان يبقى امينا لاقتناعاته وعدم اغضاب المجتمع الدولي ولو انه لا يعرف اليوم كيف سيتوصل الى ذلك.


سيكون لابو مازن كغيره نصيب من التلف من جراء ممارسة السلطة وها هو اكتسب او يجري اكتساب الميل الى الخطب الطنانة والاحتكاك الشعبي الذي اشتهر به عرفات. وبصورة أعم فان شرط استمراره سيكون تعاطيه باللعبة السياسية الدقيقة وهذا ما كان يقلع عنه لصالح "الختيار": الاولوية للتقدم المباشر من دون اهمال المسائل السياسية، الحفاظ على الثقة الاميركية والاسرائيلية من دون خسارة ثقة "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، ضبط الميليشيات المسلحة من دون مواجهتها، حماية الحرس القديم في "فتح" من دون تخييب امل الجيل الجديد، الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون الوقوع في أسرها، استجابة توقعات الولايات المتحدة من دون اعطاء الانطباع بالانحناء امام طلباتها/ انهاء العنف من دون الرضوخ لاسرائيل وبالطبع التمايز عن ميراث عرفات من دون تجاهله. [� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nb6#nb6" �6�]


سيكون التحدي الرئيسي امامه، مع مرور الزمن، توحيد الآمال العديدة المعقودة عليه وتحويل الدعم الهش الذي يلقاه من مجموعات متنافسة الى تأييد صلب لشخصه وسياسته. فهو في هذا المعنى اقوى واضعف مما تدل عليه نتائج الانتخابات الرئاسية فالـ 60 في المئة الذين صوتوا له ليسوا من مناصريه والـ30 في المئة الذين اقترعوا لمنافسيه لا يمثلون معارضة منظمة أو موحدة .


جميع الاسئلة المطروحة اليوم تبقى بدون جواب. ماذا يحدث اذا اخفق ابو مازن في تحقيق ما يتوقعمنه الاسرايليون والاميركيون واذا احجم بوش وشارون عن توفير مستلزمات النجاح له؟ ماذا يحصل اذا فشل ابو مازن في الحصول على اتفاق مع "حماس" و"الجهاد" و"كتائب شهداء الاقصى" او اذا حصل على اتفاق لم يصمد او اذا ما ثابرت اسرائيل على مطاردة المناضلين؟ ماذا سيكون عليه المستقبل اذا تفكك الوفاق من حوله او اذا نشبت حرب اهلية؟


حتى الآن لا يزال ابو مازن محط آمال وطموحات مختلفة ومتناقضة احيانا. الحامي المنقذ، الوجه الانتقالي او الامل الاخير لجيل مضى، الشيطان للبعض والأقل شرا للبعض الآخر، ان ابو مازن هو ذلك كله في نظر الفلسطينيين. نظرا الى الدرب الذي سلكه يمكنه التساؤل من اين خرج كل هؤلاء الذين يراهنون عليه اليوم والى متى سيبقون في جانبه وماذا فعل ليستحق صداقتهم الوفيرة والمربكة.


�


* هما على التوالي اختصاصي في الشؤون الاسرائيلية الفلسطينية واستاذ في اوكسفورد، ومستشار سابق للرئيس كلينتون ومدير برنامج الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية في مجموعة الازمات الدولية في بروكسيل.


�


[� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nh1#nh1" �1�] انظر من أجل سيرة مقتضبة لعرفات www.monde-diplomatique.fr/dossiers/arafat/


[� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nh2#nh2" �2�] Alain Gresh, “ Le “vrai visage” de M. Ehoud Barak ”, Le Monde diplomatique, juillet 2002.


[� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nh3#nh3" �3�] مؤسس "فتح" الى جانب عرفات عام 1959. اغتالته المخابرات الاسرائيلية عام 1988 فيما كان ينسق نشاطات الانتفاضة الاولى.


[� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nh4#nh4" �4�] Graham Usher, “ Impasse stratégique pour la résistance palestinienne ”, Le Monde diplomatique, septembre 2003


[� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nh5#nh5" �5�] اقرت في 30/4/2003 من قبل اللجنة الرباعية (الامم المتحدة، الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبي) وهي تدعو الى "دولة فلسطينية مستقلة، ديموقراطية وقابلة للحياة" في 2005 على قاعدة قرارات الامم المتحدة على ان يسبق ذلك وقف العنف والارهاب واصلاحات ديموقراطية فلسطينية وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي اعادت احتلالها في 28/9/2000.


[� HYPERLINK "http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=69" \l "nh6#nh6" �6�] في النتائج النهائية حصل ابو مازن على 62،35 في المئة وجاء في المرتبة الثانية المرشح المستقل مصطفى البرغوتي (19،8) يليه تيسير خالد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين (3،5) وبسام الصالحي من "حزب الشعب" (الشيوعي سابقا، 2،69 في المئة) وعبد الحليم الاشقر وهو اسلامي مستقل محكوم بالاقامة الجبرية في الولايات المتحدة (2،68) والاسلامي المستقل سيد براقح (1،27) الى عبد الكريم شبير (0،67 في المئة). وقد بلغت نسبة المشاركة 70 في المئة.
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**مقدمة 


يحتل مفهوم المجتمع المدني اليوم موقع الصدارة في التحليلات الاجتماعية والسياسية العربية، ويرتبط الحديث عن هذا المفهوم بالحديث عن الأزمة الخانقة، التي تعيشها المجتمعات العربية، ولعل ما يلفت النظر في استخدام هذا المفهوم ليس حضوره فقط بل تحوله إلى أداة تحليلية في العلوم الاجتماعية والسياسية وإلى قوة معيارية في مجال النقد السياسي (1) وما تشهده المجتمعات العربية اليوم من دعوة صريحة لتفعيل المجتمع المدني (2) أو لإنشاء لجان المجتمع المدني وتنامي تكوين المنظمات غير الحكومية في أكثر من قطاع ومجال، يعبر أحسن تعبير عن حضور هذا المفهوم لدى النخب الثقافية واعتباره أداة لعبور الأزمة وتجاوزها، هكذا تجاوزت الدعوة إلى المجتمع المدني مستواها النظري (3) وأصبحت تقدم كأداة عملية من عمليات التغيير الديمقراطي.‏ 


ولئن كان السجال حول المجتمع المدني وتعريفاته وجذوره المعرفية لا يزال يخترق الخطاب النظري والسياسي ويتخذ أبعاداً أيديولوجية (4)، مختلفة تتصل بمستويات العلاقة بالآخر وموقعه من هذا السجال فإن ذلك لم يمنع هذا المفهوم من التمدد والانتشار، واكتساحه مفاهيم أخرى كالطبقة والثورة كانت حتى الأمس القريب أدوات للتحليل والتغيير الاجتماعي فالحديث عن المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي كما يقول د. وجيه كوثراني يشير في الحالتين إلى التكوينات الاجتماعية المنفصلة عن الدولة بالرغم من الالتباس الذي يثيره النقاش حول علاقة الدولة بالمجتمع في التاريخ العربي*.‏


وإذا كانت الإشارة التي عصفت بنهايات القرن أصبحت من ضروريات البحث في موضوع المجتمع المدني لوضع المفهوم في إطارها التاريخي المعرفي، فإننا نشير وبعجالة إلى أن ثقافة المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المفاهيم اكتسبت مضامين وأوزان مختلفة في ظل تشكل المناخ العالمي الجديد ونظام القيم المرافق له من تغيرات جذرية في وسائط الاتصال والمعلومات ونشرها على مستوى الكون بأكمله.


هل لذلك المناخ العالمي صلة بتعويم هذا المفهوم الذي كمن سنين طويلة في بواطن الكتب وممارسات المجتمعات أم أن ذلك يرتبط بالأشكال السياسية التي تتحول نحوها المجتمعات العربية، وإن ما حدث ليس سوى تجليات منطقية للتبدلات العميقة التي خضعت لها البنى الاجتماعية العربية والأطر المختلفة المعبرة عنها؟‏ 


هذه الأسئلة وكثير غيرها لا تزال قيد الدرس والتمحيص، والاقتراب منها مهما كان حيادياً "يحمل في طياته شحنات انفعالية تعبر عن الحاجة للخروج من الأزمة، وتعبر في الآن نفسه عن القلق المرافق للتجديد في أشكال وأطر هذا الخروج.‏ 


سنحاول إذن في هذه المقالة أن نقارب موضوعة المجتمع المدني بحذر شديد، مجازفين بتعميمات لا بد منها للانطلاق، تعميمات تميز بين المجتمع المدني كمفهوم معرفي والمجتمع المدني كقيمة أخلاقية ومطلبية تصدر في الوطن العربي عن عدد من الأزمات العميقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.‏ �ولا يعني ذلك انحيازاً أيديولوجياً ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره لصيقاً بمجتمعات بعينها، لكننا سنحاول أن نتعامل مع وقائع مجتمعاتنا بعيداً عن الضجيج الذي يحيط بالمفهوم وتتردد أصداؤه في وسائل الإعلام الحديثة بعيداً عن الشروط الموضوعية المنتجة له، وبعيداً عن العقبات التي لا تسهل قيامته وليس أقلها التنمية الاجتماعية بما لهذه الكلمة من معنى في دول لا تزال تبحث في شروط تنميتها وتحسين هذه الشروط في ظل عوائق وممنوعات شديدة التعقيد والتركيب تفرضها وتعممها التغيرات المتسارعة المتعلقة بالعولمة الحالية.‏ 


ننطلق إذن في هذه الورقة من موقف نظري يرى إلى المجتمع المدني باعتباره ذلك الإطار الذي تنتظم فيه علاقات الأفراد والجماعات على أسس ديمقراطية، أي ذلك المجتمع الذي تحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والثقافية في حدها الأدنى، إنه ذلك المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للكلمة(5).‏ 


وإذا كان هذا التعريف يستبطن مرجعيات تاريخية حقوقية وسياسية لا ترتبط بتاريخنا بشكل مباشر * فإن الحذر من التحليلات الأيديولوجية أمر بالغ الأهمية لتحييد المفهوم عن الصراع المحتدم بين الأنا والآخر * خاصة وأن هذا الصراع لن يحل عن طريق النظر ورفعه إلى هذا المستوى بنظرنا لا يؤخر الحل فحسب بل يحرفه عن مجراه الطبيعي.‏ 


فالحديث إذن عن المجتمع المدني يعني مباشرة اعترافاً بالتمايز بين المجتمع والدولة طال انتظاره في بلداننا العربية، ويعني أيضاً اعترافاً بالفرد كمواطن أي ككائن حقوقي قائم بذاته، ويعني ثالثاً اعترافاً بالفروق والتمايزات بين الجماعات المكونة لهذا المجتمع ويعني أخيراً تحرير المساحات الاجتماعية من القمع العملي والرمزي وتحسين شروط الاختيار الحر للأفراد والجماعات.‏ 


فهل المجتمعات العربية كما هي الآن تلبي هذا التصنيف؟‏ 


وهل المناخ الحقوقي والتربوي والسياسي العربي يسمح بتبلور القوى الاجتماعية الضرورية ليتاح للمجتمع المدني أن ينشأ ويتكون ويأخذ دوره في عمليات التوازن ما بين المجتمع والدولة؟‏ 


 عودة إلى الوقائع 


والوقائع هنا ليست الحاضر فحسب، بل هي التاريخ أيضاً بما هو محل للأفكار، والحوادث والأحلام التي يساهم في صنعها ويخضعون لها في آن.‏ 


ولا أرى من حاجة للتذكير بالتاريخ العربي بكامله ويكفي أن نتذكر التاريخ القريب حيث امتزجت أحلام أجيال متعددة عاصرت الاستقلال السياسي وعاشت نتائجه، بخيبات متتالية صنعتها ظروف متعددة ومتشابكة بين السياسات الاستعمارية التي أخضعت ظروف التطور الداخلي في البلدان العربية لآليات استغلال لم ينته بعد بين سياسات داخلية لم تستطع التفلت من قبضة الاستقطاب العالمي الذي فرضته الحرب الباردة على مدى 50 عاماً.‏ 


ونستطيع أن نضيف هنا، أن مشاريع بناء الدولة الحديثة المستقلة التي انخرطت فيها جماهير الشعوب العربية باعتبارها تعبر عن طموحاتها في الحرية والتقدم قد تباطأ مسارها وتوقفت في أغلب الأحيان، نتيجة لانغراس الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي أي في فلسطين ونشوء الصراع العربي الإسرائيلي المستمر حتى الآن ولن يكون للبحث في آليات تطور البنى الاجتماعية وآليات تشكيلها وانتظامها من معنى إذا لم يرتبط ذلك بالعنوان الأساسي الذي جعل أولويات بناء الدولة الوطنية. تتقدم بالنسبة لجميع فئات المجتمع على غيرها من الأولويات.‏ 


ولعلنا نعي جميعاً أن "الإعجاب بالدولة" (6) كموضوع ومفهوم من قبل المثقفين العرب وغيرهم من فئات الشعب العربي في خمسينات وستينات القرن الماضي، كان يعني الانعتاق من ربقة الاستعمار الطويل، وكانت الدولة بالنسبة لهم تعني الحرية والعدالة والتقدم لقد كانت "كل الشروط متوفرة من أجل تبني فرضية تعطي الدولة كل القوة وتجعل منها المحرك للمجتمع" (7) كما يقول د. علي الكنز * لكن الهزائم التي منيت بها المشاريع التحررية ونتائج التجارب التنموية التي باءت بالفشل، أعادت النقاش مرة أخرى إلى مستواه الحقيقي، فالدولة الاستقلالية التي صادرت السلطة والمجتمع (8) دفعة واحدة لم تعد قادرة على حل أزماتها المتلاحقة، وفقدت الدولة جاذبيتها الأولى خاصة وإن مفهوم الدولة نفسه أي في مكان إنتاجه الأصلي أي الغرب، يتعرض للنقد وإعادة التقييم.‏ 


إن أهمية النقد الموجه للدولة اليوم لا ينحصر في المستوى العملي حيث تتأسس عناصره السياسية والاقتصادية بل يتجاوزه للاجتماعي، والعبور إلى الاجتماعيين، في رأينا قائم حتى الآن على إدراك الهوة التي تفصل بين المجتمع والدولة خاصة وأن فقدان الدولة لجاذبيتها يتلاقى مع اكتشاف الممارسة السياسية لدى الفاعلين الاجتماعيين تلك الممارسة التي تخلوا عنها طويلاً لصالح الدولة في سبيل قضايا كانت ولا تزال محور اهتمامات المجتمع العربي وتطلعاته.‏


 ويرى بعض الباحثين في معرض حديثهم عن المجتمع المدني أنه أصبح "المكان الهندسي" Lieu geometrique (9) المفضل لدى الباحثين والمفكرين العرب، تلتقي فيه جميع الأفكار المعادية للدولة بما هي أجهزة للتسلط والقمع، هذا الفهم الخاص للمجتمع المدني يتطابق بشكر كبير مع التطور النظري الذي ترسيه اتجاهات المفكرين الغربيين حول المجتمع ما بعد الصناعي " Societe post industriel" والنقد الذي ابتدأ باكراً "لمجتمع الحداثة مع فوكو وداريدا وآلان تورين وغيرهم (10) فطاول بالتحديد معنى الدولة ووظائفها.‏ 


وإذا كان لنا أن نستثمر سجال المدني /الأهلي الذي لا يزال يخترق الخطاب العربي المعاصر ويعبر عن ثنائية الحداثة والتقاليد في المجتمعات العربية، فإن ذلك يستدعينا للحديث عن الازدواجية التي تلف المشهد العالمي الآن، حيث تتجاور مجتمعات بدائية ومتخلفة مع مجتمعات ما بعد حداثوية، وينعكس ذلك في آليات التشكل على المستويات كافة: في السياسة حيث تتجاوز آليات سياسية ما فوق قومية مع آليات سياسية اثنية وعرقية تنتمي إلى عالم ما تحت القومية، وفي الميدان الفكري تتجاور لغات ما ضوية تهدف إلى استنهاض هويات قائمة على تثبيت الزمن والتاريخ مع لغة تتحول إلى رموز (CODES) وصوت وصورة في زمن ثورة المعلومات والذاكرة التي لا حدود لها.‏ 


وفي الميدان الاجتماعي تقف المجتمعات ما بعد الصناعية أو مجتمعات ما بعد الحداثة محتضنة الحركات الجديدة، حركات الطلاب والنساء وحركات السلام والحركات الأيديولوجية التي تشكل دينامية التكوينات الاجتماعية في العالم الأول، تقف هذه المجتمعات جنباً إلى جنب مع مجتمعات، من بينها مجتمعاتنا العربية التي لا تزال تبحث عن تشكلها الاجتماعي سمتها الطاغية التفتت والحروب القائمة على العصبيات والتهميش، وغياب الحقوق في ظل بيئة حقوقية غير مواتية وبيئية تربوية لا تزال تؤسس للعنف والاستبداد في جميع المستويات.‏ 


كيف تتجلى منظومة الحقوق والمنظومة التربوية في المجتمعات العربية؟‏ 


وما هي آفاق تطورها؟‏ 


وأين يندرج مفهوم المجتمع المدني وعناصره في هذه المنظومات؟‏ 


وهل البيئة العربية الحقوقية والتربوية تشكل بيئة مساندة لنشوء وقيام مجتمع مدني؟‏ 


-2البيئة المساندة، كيف ولماذا؟‏ 


درجت الأدبيات * الجديدة التي رافقت الدعوة إلى إعادة النظر بالروايات الكبرى في نهاية هذا القرن أن تعطي أولوية للبيئة المساندة أو المناخ الذي تتحرك فيه المفاهيم، وتلعب البيئة المساندة دوراً هاماً في المساهمة بتسهيل العمليات التي تستهدفها عمليات التغيير، والبيئة المساندة بالنسبة لموضوعة المجتمع المدني العربي هي المناخ المحلي الذي تتحرك فيه الجماعات البشرية وتنتظم داخله السلوكيات الاجتماعية والأنظمة السياسية وفق مجموعة من الأعراف والتقاليد والقوانين التي تشكل ما نسميه الثقافة السائدة، وتضيف الأدبيات الجديدة البيئة أو المناخ العالمي كمحل لإنتاج الأفكار والقيم العالمية وتوزيعها عبر وسائط المعلومات والاتصال الجديدة.‏


 وفق هذا المعطى تبدو قضايا التغيير مرتبطة بتعديل وتحسين وإنضاج الظروف الموضوعية والشروط المنتجة للتغير، وهذا ما يفسر في رأينا الدفق الكثيف للأفكار المتعلقة بالحقوق (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المسنين..) وبالديمقراطية والتعددية، ويعتبر المنظرون الجدد للعولمة أمثال فوكوياما وهنتغتون وفريدمان إن سيادة هذه الأفكار وتطبيقها هي شروط أساسية لإيجاد البيئة المساندة للتغيير نحو الفضاء الجديد للعولمة والقيم التي توجهها وتحقيق ما يسمونه "القرية الكونية".‏ 


ويتضمن مفهوم "القرية الكونية جميع المواصفات الخاصة، بحفظ الخصوصيات في التجمعات المغلقة، ويتيح عولمة الفضاءات الأخرى فهو من جهة ينتج الآليات العابرة للقوميات فيما يخص حركة التجارة وانتقال الأموال والسلع ومن جهة أخرى يقتضي هذا تعميم تكوين الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي تدير شؤونها بشكل مستقل في ظل دولة الحد الأدنى التي يطالب بها منظرو العولمة، وقد كان لتوكفيل (11) قصب السبق في الحديث عن التجربة الأميركية والآليات التي اعتمدتها الجماعات المختلفة لإدارة شؤون حياتها والنجاح الذي يقدم اليوم نموذجاً على الآخرين الإقتاءية، من هنا هذا الالتباس الذي يربط ما بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني علماً أن الكثير من الجمعيات لن تفعل شيئاً في ظل غياب أي تصور للتغيير ووضع الخطط من أجل هذا التغيير.‏ 


لا يعني هذا الكلام انتقاصاً من مفهوم المجتمع المدني، لكنه يشير إلى أصوله المعرفية وآليات تحكمه بالخطاب اليوم باعتباره إحدى القيم التي تدفع العولمة بها إلى الواجهة كونها أداة من أدوات تغيير البيئة المساندة.‏ 


وإذا كنا من الذين يعتبرون أن الدولة الوطنية في المجتمعات العربية قد أضعفت المجتمع واستقرت عليه وأنهكته عبر شبكة الممنوعات التي أقامتها باسم بناء الدولة والدفاع عنها، فإننا ننظر إلى المجتمع المدني نظرة إيجابية لإقامة التوازن بين ضعف المجتمع وقوة الدولة، لكن الرغبة في وجود الشيء لا تكفي لإيجاده، فدون تحقيق مجتمعات مدنية في بلدتنا العربية عوائق شتى يحصرها بعض الباحثين في أربع نقاط:‏ 


-الأولى: هي التباينات بين الأقطار العربية من حيث أوضاعها الاجتماعية وهذا يستبقي الكلام عن المجتمع المدني بلغة الفرد.


‏ -الثانية: هي الازدواجية داخل المجتمعات العربية أي وجود مكونات ورموز المجتمع التقليدي إلى جانب رموز ومكونات المجتمع المدني.‏ 


-الثالثة: هي منظومة العلاقات والتفاعلات القائمة على الدين الإسلامي.‏ 


-الرابعة هي: مشكلة الدولة في الوطن العربي (12).‏ 


ونحن نعتقد أن هذه العوائق ليست عوائق في وجه المجتمع المدني فحسب بل إنها تعيق مسألة التنمية ذاتها، لأن ما ننتجه على مستوى الوقائع يؤثر تأثيراً بالغاً في المناخ العربي العام الذي تتجدد فيه الدعوة إلى المجتمع المدني.‏ 


وإذا أردنا أن ندقق أكثر في المستويات العامة لهذه العوائق فإننا نستطيع أن نوجزها في ثلاث قضايا لا تزال مغيبة في المجتمعات العربية منذ زمن طويل وهي: البيئة الحقوقية، غياب الديمقراطية أو منظومة القيم التربوية في المجتمع.‏ 


أ-البيئة الحقوقية 


يتفق المحللون والباحثون، وفي كثير من الأحيان السياسيون، على توصيف البيئة الحقوقية العربية باعتبارها لم توفر ولا توفر شروطاً قانونية كافية لحماية الأفراد أو الجماعات المختلفة * وقد يبادر بعضهم إلى تبرير ذلك بالشروط السياسية والأمنية التي تخيم على المنطقة العربية منذ عشية الاستقلالات السياسية وخلق الكيان الصهيوني، وبالتالي يربطون ما بين حتمية البيئة الحقوقية التعسفية في العالم العربي والصراع العربي الصهيوني ويجعلون الأولى نتيجة للثانية.‏ 


وإذا كان لزاماً علينا أن لا نغفل عن هذه الأوضاع الخطرة في كل تحليل سياسي أو اجتماعي فإننا نرى أن العلاقة بين البيئة الحقوقية والوضع الحالي للصراع العربي الإسرائيلي لا بد من أن يعمل في صالح هذه البيئة الحقوقية وتنميتها وتوسيع حدودها وليس ضدها، وأن معرفة الحقوق السياسية لا تنفصل عن معرفة الحقوق الاجتماعية، وأن منظومة الحقوق هي التي تساعد على تكوين المواطنية وتسهم في تعميق الانتماء الوطني، ونستطيع أن نورد على سبيل المثال، نموذجاً للبيئة الحقوقية التي ساهمت في تحسين وعي الأفراد بهذا الصراع وأشير هنا إلى حالة لبنان.‏ 


لا أحتاج إلى كثير من التفصيل في هذا النموذج، فكلكم عاصرتم وعرفتم بما حصل. فحتى في زمن الحرب الأهلية وما جرَّته من ويلات ودماء وخراب على الأفراد والجماعات كان للبيئة الحقوقية التي نظمت العلاقة بين الدولة والمجتمع أثر كبير في بقاء الكيان اللبناني؛ فالكيان الحقوقي للدولة هو الذي نظم الحقوق والواجبات حتى وإن كانت في حدها الأدنى، ولقد كان أثره أكثر عمقاً في تنامي الوعي بأهمية المقاومة والحق في المقاومة والدفاع عن الوطن الذي هو جزء من البيئة الحقوقية التي تسود المناخ اللبناني، ونحن نرى أن هذه البيئة هي التي سمحت بحماية المقاومة ونظمت العلاقة بين المجتمع والدولة، وسمحت للفعل المقاوم أن يتطور وينمو وينتصر في حرب نعرف جميعاً أنها غير متكافئة، وقد يكون التساؤل أقوى عن مغزى التعايش السلمي الذي يسود العلاقة ما بين فصائل الحركة الإسلامية المسلحة في لبنان مع غيرها من الأحزاب والتجمعات العلمانية وما هي القواعد التي تنتظم داخلها هذه العلاقات؟‏ 


وأسارع إلى القول إن مجموعة القوانين التي تشكل البيئة الحقوقية في لبنان والتي تسمح للأفراد بأن يكونوا أفراداً "إذا رغبوا بذلك وأن ينتظموا وفق قناعاتهم ومصالحهم وخياراتهم، هذه البيئة هي التي تنظم هذه العلاقة بين الأفراد والطوائف والأفراد داخل الطوائف وبين الدولة والمجتمع.‏ 


ولست بحاجة إلى القول إن البيئة الحقوقية السليمة هي التي تساعد على ضبط النزاعات الاجتماعية في حدودها السلمية.‏ 


وإذا كانت معظم الدساتير العربية تمنح الأفراد والجماعات حقوقاً متساوية أو ما يشبه ذلك، فإن من الواجب علينا أن نعرف أن التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة التشريعية وموجبات هذا التطبيق في معظم الدول تعطل مفعول هذه الدساتير.‏ 


ونحن نرى أن السلطات نفسها لا تحترم هذه الدساتير كما أن المجتمعات لا تصر كثيراً ولا تناضل في سبيل احترامها: فلقد ظلت هذه الدساتير حبراً على ورق.‏ ��فحرية الأفراد أو حقهم في التعبير غائب أو شبه غائب وهو في أكثر الأحيان مسألة فيها نظر، وهذا النظر يعود للحاكم وحده.‏ 


أما التعددية التي تنص عليها الدساتير، كتشكيل الأحزاب والجمعيات فهي لا تصمد أمام هجوم الأحزاب الحاكمة، فهي الحزب الأكبر، وتحظى مؤسساتها ومنظماتها المدنية والسياسية بكل الدعم المتوجب على الدولة نحو مؤسسات المجتمع المختلفة، أما العلاقة بالقوانين، فهي ليست بأحسن حال، فقوانين الطوارئ والقوانين المؤقتة المعدة لزمن الحرب، تستمر في زمن السلم وتدوم هذه القوانين بدوام السلطات وربما بعدها حيث تمتد إلى سلطة أخرى بالرغم من تغيير النظام السياسي نفسه وممثلي هذا النظام.‏ 


وفي بيئة حقوقية كهذه يصبح الحديث عن المجتمع المدني دون أساس موضوعي أو ربما كان كما يقول برهان غليون (13) وسيلة أخرى لتجديد شباب السياسات التي هي نفسها حالت دون تطوير البنى الحقوقية والاجتماعية في مجتمعاتنا.‏


 ب-غياب الديمقراطية*‏ 


إذا كان للبحث في البيئة الحقوقية من أهمية قصوى كإطار ضروري مساند لقيام مجتمع مدني بالمعنى الحديث للكلمة، فذلك لأن الديمقراطية التي هي شرط أساسي لتأمين فرص قيام مجتمع مدني باعتراف جميع الباحثين ** لا تستقيم كممارسة اجتماعية إلا في ظل قوانين وأنظمة تسمح للأفراد /المواطنين بأن يعبروا عن أنفسهم وينتظموا وفق خياراتهم ومصالحهم.‏ 


والديمقراطية هنا تنتظم في البيئة الحقوقية باعتبارها شرطاً وتجلياً لها في آن.‏ 


فليس من ديمقراطية خارج بيئة حقوقية سليمة، ولا معنى لبيئة حقوقية دون ممارسة ديمقراطية حقيقية.‏


 هكذا يصبح التساؤل عن حالة المجتمع العربي لا ينصب فقط على الديمقراطية هل هي حاضرة في الممارسة الاجتماعية والسياسية أولاً، بل يتم التساؤل عن القواعد والأنظمة التي ترعى الممارسة الاجتماعية أو السياسية في ظل القانون.‏ 


وعندما نقول الممارسة الاجتماعية نتحدث عن جوهر العلاقات بين الأفراد والجماعات والقضايا المتصلة بحق الاختلاف وقبول الاختلاف واحترام الآخر واعتماد أساليب الحوار والتفاوض في حل المشاكل والنزاعات وتسويتها.‏ 


وعندما نقول ممارسة سياسية نشير إلى قبول أفكار التعدد السياسي وممارستها والحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وتحقيق مفاهيم الانتخاب الحر، وتداول السلطة.‏ 


فالديمقراطية شأنها شأن جميع المفاهيم تشترط ممارستها لتصبح قيمة عملية في الحياة الاجتماعية.


‏ وفي حين تظهر الديمقراطية في معظم التحليلات والبحوث العربية كأنها شرط للمجتمع المدني، تبدو في تحاليل أخرى وكأنها نتيجة لنضال هذا المجتمع وتطور آلياته الدفاعية، ويلخص محمد عابد الجابري (14) هذه الإشكالية بتساؤل مزدوج حول إمكانية قيام ديمقراطية في مجتمع غير مدني وهل يمكن قيام مجتمع مدني بأسلوب غير ديمقراطي؟‏ 


ويقترح الجابري أن يتم النظر في غياب الديمقراطية في الوطن العربي من زاويتين: زاوية التحليل السياسي الأيديولوجي، وزاوية التحليل الاجتماعي الثقافي، وتشير الزاوية الأولى إلى تناول الظاهرة من خلال وجودها الراهن باعتبارها تعبيراً عن صراع القوى والمصالح المحلية والدولية، أما الثانية أي التحليل الاجتماعي الثقافي فهو يولي أهمية كبيرة للإطار الاجتماعي والحقل الثقافي الذي تنتظم فيه ما نسميه نحن المنظومة التربوية، أي المكونات الداخلية الذاتية للديمقراطية. وإذا كنا نعطي أهمية كبيرة للمكونات الداخلية باعتبارها الركن الأساسي في إنتاج العلاقات الديمقراطية إلا أننا نرى أن التركيز على العوامل الداخلية الآن يجري تصويره في الغرب الرأسمالي باعتباره جزءاً من السمات الثابتة للشخصية العربية المرتبطة بحقل ثقافي تحدده برأيهم الثقافة الإسلامية، وإذا كنا نرفض في جهتنا هذه التحديدات الملزمة فذاك لأن التسليم بثبات السمات الشخصية هو نوع من العنصرية أولاً وأخيراً وظيفته السياسية هي إغفال دور الاستعمار القديم في إعاقة تطور الأنظمة السياسية العربية ودور الاستعمار الجديد في الضغط العسكري والسياسي على هذه الأنظمة الذي يؤدي إلى تشديد القمع في المجتمعات العربية من جهة والحد من قدراتها المادية والمعنوية التي يسمح لها باكتساب شرعية ومشروعية على حد سواء.


‏ وإذا كان التمييز بين ما هو داخلي وما هو خارجي حتى يزداد صعوبة في ظل انحسار دور ووظائف الدول الوطنية، إلا أننا لا بد من أن نسجل أن المناخ العالمي والأدبيات الجديدة المتصلة به تتيح تراكم العناصر الضرورية من أجل تحسين شروط وقواعد الممارسة الديمقراطية. هكذا أصبحت الديمقراطية مفهوماً شائعاً في الفكر العربي والخطاب العربي الثقافي والسياسي اليوم لكن هذه الديمقراطية لم تتحول مطلباً اجتماعياً في الوطن العربي.‏ 


ولم يتحول "مبدأ الحرية" إلى مطلب يحمله الفعل الاجتماعي كما يقول د. طاهر لبيب (14)، فهل يمكن أن تصبح الديمقراطية أولوية من أولويات المجتمع العربي وهل يمكن أن يتحول مطلب الديمقراطية إلى مطلب سياسي واجتماعي؟‏ 


ذلك أن العلاقة العضوية التي تربط بين نشوء وتطور المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية تجعل من الصعب الكلام عن أولوية أحدها على الآخر فليس هناك من ممارسة للديمقراطية بدون حد أدنى من القدرة إلى الانتظام حول أفكار ومصالح وغايات محددة، كما أن نشوء وتكوين مجتمع مدني في غياب الحد الأدنى من حرية القول والتعبير والتجمع والانتقال والانتظام هو أمر غير ممكن.‏ 


ولعلنا متفقون أن الخطوة الأولى لكسر هذه الدائر المغلقة ما بين السبب والنتيجة هو سيادة دولة القانون وتعديل البنى الحقوقية للدول العربية وتحسين أساليب تطبيقها، ولئن كانت الديمقراطية ستبقى دائماً نتيجة لنضج العمل الاجتماعي الذي يحولها أمراً لا بد منه، لكن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى الخروج على المنظومة التربوية التي أسست ولا تزال تؤسس للخضوع والطاعة، فالديمقراطية كحرية على حد قول الطاهر لبيب، لا تكون كذلك "إلا بخروجها عن طاعنين الطاعة التي تركها السلف واستفاد منها التاريخ العربي في مراكمة استبداده والطاعة التي فرضها الأجنبي واستفاد منها تاريخه في مراكمة استغلاله" (15) فهل نحن في أفق التحرر من الطاعنين معاً؟‏ 


ج-المنظومة التربوية 


لا يختلف معظم المحللين والباحثين الاجتماعيين على أن المنظومة التربوية السائدة في المجتمعات العربية هي سبب رئيسي من أسباب تأخر المجتمعات العربية، والمنظومة التربوية تعني هنا نظام القيم الذي يخترق العلاقات الاجتماعية وينعكس في نظم التربية والتعليم وقواعد الضبط والسلوك الاجتماعي.‏ 


فالموقف من النساء على سبيل المثال تحدده مجموعة القيم الأبوية التي تجعل صورة المرأة ودورها ومكانتها وطرق التعامل معها، نتيجة حتمية لهذه القيم التي تستبقي الموضوع في إطار المقدس والمحرم فتمنع بالتالي أي طموح لتغير هذا الموقف وتعديله، والعلاقات داخل الأسرة تحددها البنية الأبوية نفسها التي لا تسمح بإنتاج فرد مستقل قادر على المحاورة والمطالبة فالعائلة كما يقول الباحث في علم النفس د. علي زيعور (16) "شديدة الوطأة مما يهيئ الولد أن يطيع في شبابه، فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا تعده لأن يقارع ويناقش بقدر ما تنمي فيه روح الاعتماد على الكبير "الأب –الأخ –المتنفذ في العائلة، الرئيس".‏ 


وتؤدي روح التبعية التي تنتجها هذه القيم التربوية وظيفة مزدوجة، فهي من جهة تنهض على أخلاقية السلطة ومن جهة أخرى تجتاف القمع باعتباره أداة طبيعية للانضباط الاجتماعي.‏ 


ربما يفسر ذلك، ما ذهب إليه د. طاهر لبيب في حديثه عن "براد يغم الطاعة" الذي رافق الممارسة السياسية والاجتماعية العربية منذ بدايات الدولة الأموية، وهو يرى مع الجابري أن أطروحات حركة التنوير العربية المدافعة عن قدرة الإنسان على الفعل وعلى اتيان أفعاله بحرية واختيار لم تكرس في الحياة اليومية العربية وفي الحياة السياسية العربية بل إن ما تكرس هو مضمون الولاء للسلطة الذي تم نشره والترويج له، على أن الجابري دفع التحليل إلى أقصاه عندما رأى أن "الفعل السياسي العربي سيكون ببنية المماثلة بين الآلهة والأمير (17).‏


وما بين الاستقلال عن الأمير أو التبعية له، تقف منظومة تربوية متكاملة، تبدأ من الأسرة وتنتهي في شبكة العلاقات السياسية، أي في تلك العلاقة ما بين "رب البيت" ورب الوطن إلى "رب العالمين" يجمع بينها جميعها مفهوم الطاعة الذي ينتج الولاء والتبعية، وعندما تكون الطاعة هي القيمة الأولى في المجتمع تنتفي الإرادة وينحسر الاختيار الحر.‏ 


ويرى هشام شرابي (18) أن التبعية أو الاستقلال الذاتي هما نظام قيم وتشكل احتماليين بمعنى أنهما ممكناً للحدوث بحسب منظومة الممكن التي تحدث عنها بيار بورديو وهي إمكانية وجود ظروف مؤاتية لأحد الاحتماليين، ففي حين ترتكز التبعية إلى الخضوع والطاعة وتنهض على أخلاقية السلطة، يقوم الاستقلال الذاتي على الاحترام المتبادل والعدالة ويعتمد على أخلاق الحرية".‏ 


"يهمنا أن يكون الولد مطيعاً" هذا هو شعار العائلة العربية وهو شعار التربية المدرسية، وهو شعار رب العمل أيضاً وشعار رئيس السلطة السياسية أيضاً ولنقل أيضاً أنه أحد أهم القيم السائدة في المجتمع العربي.‏ 


وإذا كانت الطاعة في حد ذاتها مطلوبة من أجل الاستقرار الاجتماعي في أكثر الأحيان، فإن جعلها في أساس المنظومة التربوية يحيل الإنسان العربي إلى الاستسلام والخضوع بدل أن يخوض التجارب ويبني ويغير.‏ 


أهمية المنظومة التربوية ودورها في إعاقة بناء مجتمع مدني تنطلق من هذه الأفكار بالذات، أي من جعل مفهوم الطاعة أساساً للتنشئة الاجتماعية ولمنظومة القيم التربوية، فعلى هذا المفهوم وبه تنبني شبكة العلاقات الاجتماعية والسلطوية.


‏ والسلطة بهذا المعنى لا تتواجد في أشكالها والتقليدية فحسب، بل هي قائمة ضمناً ومنتشرة في شبكة علاقات تنمحي فيها الفاعلية الذاتية وتتجسد في أنماط فكرية وممارسات اجتماعية وسياسية محددة كما يقول ميشال فوكو.‏ 


د-وماذا بعد وأي أفق لمجتمع مدني عربي‏ �لقد جرت العادة أن ينتهي موضوع البحث إلى مجموعة من الأحكام أو النتائج المرضية، على إننا في موضوعنا هذا لا نملك إلا إضاءة مشكلات ليست مغيبة تماماً، إلا أنها مع ذلك لا تزال تراوح مكانها وهي لا تزال أسئلة بحاجة للإجابات؟‏ 


- فهل أصبح بناء الفرد مطلباً اجتماعياً في الوطن العربي؟‏ 


-وهل أصبح الخضوع للقانون مبدأ يسري على جميع الناس بصرف النظر عن الجنس أو العرق بمن فيهم أصحاب السلطة أنفسهم؟‏ 


-وهل أصبحت الحرية قيمة بحد ذاتها؟‏ 


-هل أصبح للمرأة كيان حقوقي خارج المجال الخاص؟‏ 


تلك هي الأسئلة الملحة، التي علينا أن نجيب عنها، وعلى اجابتنا يتحدد ليس قيام أو عدم قيام مجتمع مدني بل يتحدد مصيرنا، فلا يمكن لنا الاستمرار فيما نحن عليه، في ظل التطور المتسارع الذي يأخذ في طريقه ليس فقط المنتظرين في أماكنهم بل أيضاً المتباطئين.‏


 فلنرفع التراب عن ذلك الجزء الحي فينا، أي العقل، لنرفع القيود عنه فالقيود على حرية العقل هي قيود على الإبداع والخلق العلمي والفني المميز.‏


�ألا يحق لنا التساؤل عن موقعنا في الإبداع العالمي، وأين نبدع؟ ولمن نقدم نتائج إبداعاتنا؟‏ 
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الكرد والعرب شعبان متجاوران منذ قرون وبحكم التشارك في صنع تاريخ المنطقة وتنمية حضارتها  المادية والروحية , والتساكن في بقعة جغرافية متداخلة , فقد كتب عليهما التعايش منذ القدم، ومطلوب منهما البحث عن افضل السبل لبناء علاقات ترسخ الاستمرارية في الحياة المشتركة على قاعدة العدل والمساواة والتكافئ. 


ان تحقيق مهمة اعادة بناء العلاقة السليمة بين الشعبين التي شابهاالمزيد من الوهن والتراجع  تقتضي بالحاح قراءة صحيحة وصادقة لحقائق التاريخ المشترك على الاقل منذ – الفتوحات الاسلامية – التي لم تضع اساسا متينا متوازنا مراعيا لمتطلبات التنوع القومي واستحقاقات الهوية الكردية قابلا للاستمرارية دون ظلم واضطهاد رغم انها مدت عملية التقارب والتواصل بعوامل موضوعية جديدة ومن اهمها على الاطلاق الرباط الديني تحت راية الاسلام التي شكلت مظلة – شرعية الهية – لتوافد الموجات العربية الجديدة من جزيرة العرب ظاهرها تبشيري ونواتها الحقيقية افواج المحاربين الذين واصلوا الزحف على الحواضر الكردية من – هولير- الى- جزيرة الى – آمد- انتهاء باعماق مناطق كردستان في الغرب والشرق واقاصي الشمال. 


لسنا الان بصدد الغوص عميقا في تتبع اخبار واحاديث المؤرخين المعاصرين من اهل المنطقة أو اوروبا أو امريكا الذين اشاروا الى حدوث مصادمات عسكرية ومجازر  هنا وهناك تحت راية كسر شوكة الكفار والمشركين و- اسلمة- اتباع الديانتين الزردشتية والمسيحية من سكان كردستان الاصليين، لاننا ورغم تلك الاحاديث فاننا نقيّم العملية برمتها كعامل من عوامل التواصل والتفاعل والتعارف وان قامت على حساب ارواح الكرد في الكثير من الحالات والوقائع. 


لذلك وللاسباب السالفة التي كما ذكرنا بداية يجب الاشارة اليها كحقائق تاريخية فان علاقات النخب السائدة التي انطلقت من الجزيرة العربية تحت راية الاسلام وكانت تعود باصولها الاجتماعية الى فئات التجار وزعامات- مكة والمدينة - وهي التي تبوأت مواقع قيادة الجيوش وأمانة – بيت المال- وجمع ونقل كل ما يساعد على فك الازمة الاقتصادية في المركز بواسطة الاطراف، لم تكن على احسن حال مع فعاليات وقطاعات شعب كردستان المستهدف أصلاً دينياً واقتصادياً ابان تلك الحملات ، اضافة الا ان تلك العلاقات ومنذ الازمنة الغابرة وحتى الآن لاتسير في خط مستقيم بل تميزت بالصعود والهبوط والوئام والاحتراب والتعايش والتنافر الى ما نراها الان وهي بامس الحاجة الى اعادة البناء من جديد ولابد هنا من توضيح ان طرفي العلاقة المختلة هما السلطة الحاكمة السائدة في الجانب العربي والكرد كشعب وقومية في الجانب الاخر  . 


طوال التاريخ المشترك منذ فجر الاسلام يشغل الكرد موقع الضحية والشعب – المسود – بمواجهة الكتل القومية الاخرى ( العربية- التركية – الفارسية "السائدة" ) ورسمت العلاقة منذ البداية على هذا المنوال واستمرت حتى الآن" لذلك فان الكرد عندما يخاطب الآخر – المجاور – ينطلق من موقع يتسم بعدم التكافئ في القوى والشروط والظروف المحيطة وتختلف ثقافته الخطابية المباشرة التي تنضح بمخزون الاضطهاد القومي من جهة وتزدان بمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية ورغبة المشاركة والتضامن والتعايش السلمي من الجهة الاخرى عن موقف المقابل بل وتصطدم مع ثقافات الكتل السائدة الحاكمة والمنطلقة بدورها من واقع التحكم بالسلطة والثروة وصاحبة المبادرة الوحيده في تقرير مصير المقابل الكردي والمتسمة – حتى – اللحظة – بموقف الرافض بالجملة لتظلماته ومناشداته عبر تجاهله وجوداً وحقوقا والتعامل معه من خلال ادوات القمع وباساليب العنف معظم الاحيان ، وهنا يظهر وقع المفارقة وعمقها بين نمطين من الثقافة : كردية منفتحه ايجابية ديموقراطية نابعة من الاغلبية الساحقة، وعربية حاكمة شوفينية معبرة عن الاقلية. 


الاغلبية العربية (في العراق وسورية) على وجه الخصوص مغلوبة على امرها وغير قادرة عن الافصاح عن ارادتها بحرية اما بسبب انعدام الديمقراطية والرأي الحر والخوف من اعلان مواقف لاتتوافق مع السياسات الرسمية أو لاسباب اخرى مغايرة قد تكون عملية وتقنية وامنية كما هو الحال في العراق الجديد على سبيل المثال . 


أما النخب الثقافية العربية التي تحرص على تطوير الاوطان وتحقيق التغيير الديمقراطي وتلتزم بمبادئ حق الشعوب  وحقوق الانسان فقد حسمت موقفها من الشعب الكردي منذ وقت طويل ووقفت الى جانب قضيته العادلة رغم خفوت صوتها وضيق مجالاتها وضعف امكانياتها الاعلامية، وكما يلاحظ فان الزمن كفيل بترسيخ ذلك التوجه الوطني القومي الديمقراطي العربي وما المبادرة الاخيرة لنخبة عربيةفكرية ثقافية سياسية ناضجة في الاعلان عن " التجمع العربي لنصرة القضية الكردية "إلا خطوة – اختراقية- اذا صح التعبير في طوق الانظمة الاستبدادية وجدار الفكر الشوفيني والنهج العنصري، ومقدمة في تمهيد الطريق من الجانب العربي لمصالحة عربية- كردية شاملة على اسس ثابته في الاعتراف المتبادل بالوجود والحقوق واقدام الجانب العربي السائد على قبول الكرد وحقهم في تقرير المصير وتعزيز علاقات الصداقة بين الطرفين. 





العلاقة الكردية – العربية بين "الاخوة" و"الصداقة" : 


تكاد لاتمر اية مناسبة مشتركة ثقافية أو سياسية أو فكرية بين النخب الكردية والعربية الا وتشهد سجالا متشعبا حول أولوية أي من الاطارين : هل نحن أخوة أم اصدقاء . بداية وبمعزل عن اي هدف مبيت من جانب اصحاب الخيارين نقول نعم ان الكرد والعرب أخوة واصدقاء وأحبة ولكن علينا قبل الاصرار على اي رابط العودة الى تعريف المصطلحين ومن ثم البحث عن جدوى اي منهما وتطابقه مع الحالة الكردية – العربية .  





في مفهوم الاخوة: 


يستند هذا  المفهوم على عامل الدم والابوة والعائلة الواحده ويرضخ لاعراف غير مكتوبة وقوانين وضعية وشرائع سماوية تفرض احترام الاخ الاكبر في العائلة ومكانة رب العائلة والعدالة في توزيع الموارد والميراث والعمل والمهام، وتجيز انتقال الاخ من المنزل العائلي ليستقل اجتماعيا واقتصاديا في منزل يخصه وحده وعائلته. أي أن هذا الاخ كان في المرحلة الاولى يعيش حسب قاعده متبعه وعقد غير مكتوب في المنزل العائلي الاكبر وفي المرحلة الثانية وحسب نفس القاعدة وذات العقد يعيش مستقلا دون المس بوشائج القربى والاحترام المتبادل. 


في حالات الشعوب فان العلاقة تأخذ بعضا من حالات الاخوة وليس كلها وخاصة في مجال التعايش حسب الاعراف والقواعد والعقود. ولايصح هنا الزعم بأن الشعب الفلاني أو ابناؤه اخوة لابناء الشعب الفلاني الآخر رغم أن سمات ومواصفات الاخوة من اعتراف بالوجود والحقوق والتساوي في الواجبات والاحترام المتبادل تنطبق على جميع بني البشر شعوبا وقبائل واجناس .


تطبيقات مفهوم الاخوة على الحالة الكردية: 


هناك شعور عام لدى النخب السياسية والثقافية الكردية بأن اي شعب في العالم لم يعاني الآلام والحرمان باسم – الاخوة – كما عاناه الكرد في تاريخهم القديم والحديث، ففي عهد الفتوحات الاسلامية وبعد – أسلمة – الكرد – طوعا أو كرها – بشر الفاتحون العرب بالاقوال النظرية شعوب المنطقة واقوامها بالاخوة والمساواة وازالة الظلم والاضطهاد وأن – المسلمون اخوة- ولم يمض وقت طويل حتى تحول الكرد وفي ظل الخلافة الاسلامية الى رعايا وموالي في وطنهم وشعوبيين معادين للعروبة والاسلام، ولم يسمح لهم بممارسة حقوقهم الثقافية أو احياء هويتهم القومية ، ومورست التفرقة بحقهم على اساس قومي ولمصلحة القومية السائده واستبعدوا من تدوال مواقع السلطة والقرار . وفي ظل الامبراطورية العثمانية التي دامت اربعة قرون وباسم – الاخوة العثمانية – والاسلام والسنة، حكم العنصر التركي وسيطر على جميع مقاليد السلطة في المركز والاطراف وعمل على اخضاع الشعوب والقوميات غير التركية وقهرها ومحاربة تطلعاتها التحررية بالوسائل العسكرية الى درجة الابادة ، واستغل الحكام الترك موقع الخلافة الاسلامية في – الآستانه – وشعار- الاخوة الاسلامية – للفتك بالكرد وتشتيت شملهم وتفريق صفوفهم وحرمانهم من جميع الحقوق. 


وفي مرحلة قيام الدول المستقلة القومية بعد الحربين العالمتين (عربية وتركية وفارسية) تجاهل الحكام " الوطنييون" الجدد في العراق وسورية وجود الكرد وحقوقهم في الدساتير والقوانين واعتبروا الكرد – اخوة- للعرب ليسوا بحاجه الى اية حقوق ما داموا مواطنون صالحون. وما نلاحظه في العقود الاخيرة ان مجموعات من النخب العربية التي تزعم قربها من الحق الكردي تصر على اعتبار الكرد اخوة وليسوا اصدقاء ، واذا ما وضعنا النيات الطيبه جانبا فان قسما من هذه المجموعات ترمي من وراء شعار – الاخوة – اعتبار الكرد جزءً من العرب وليس عنصراً آخر يتمتع بكافة العلائم القومية وبالتالي لاحاجة الى الاعتراف بحقهم في تقرير المصير , انه لمن الاجحاف بحق الكرد المحرومين من حق تقرير المصير ومن المنافي للعدل اعتبارهم – اخوة – من جانب الصديق العربي الذي يتمتع – بعكسهم – بكامل حقوقه وسبقهم بعقود في التحرر والاستقلال وله – 22 - دولة , ولن تكون مثل هذه – الاخوة – الا مجرد كلام خال من اي مضمون وعلاقة تفتقر الى التوازن والصدقية .


    


الصداقة هي الحل والخيار : 


لجميع تلك الاسباب والوقائع السالفة التاريخية منها والحديثة والتي شهدها الكرد وتعاملوا معها وعانوا منها فان العلاقة الامثل التي تربط الكرد بالعرب في الحاضر والمستقبل هي علاقة الصداقة بين الشعبين المبنية على المكاشفة وبمفهوم جديد وبمضمون مغاير لما كان رائجا في المراحل السابقة تستند على قاعدة اوليه في الاعتراف المتبادل كقوميتين متمايزتين وعلى أن الكرد شعب يتمتع بجميع عوامل نشوء الامة والقومية، ومن حقه تقرير مصيره بنفسه ، والتعايش حسب مبدأ الاتحاد الاختياري ضمن البلدين – العراق وسورية – والتعاون والاحترام المتبادل على صعيد الشرق الاوسط والعالم. والعيش معاً حسب مبدأ التوافق وعلى اساس توازن المصالح وليس العواطف , ووقوف الكرد بدوره الى جانب القضايا العربية ودعم تطلعات الشعب العربي في ما يصبو اليه كل ذلك من شانه التوجه نحو وضع الاسس الجديدة الثابتة لللعلاقة الكردية العربية  . 


أمام الكرد والعرب ككتلتين بشريتين كبيريتن في المنطقة آفاقاً واسعة من التعاون والتآزر والشراكة في الحاضر والمستقبل وهناك الكثير ما يجمع بينهما والقليل القليل ما يفرق وهو ما تسببه انظمة الاستبداد والنهج الشوفيني ,وامام نخب الشعبين فرص سانحة وخاصة النخبة العربية من اجل التوافق على تحديد وتعريف الاسس الجديدة للعلاقة الكردية – العربية في اطار الصداقة والتعاون والاحترام والعيش المشترك. 








	


هذه هي الحقيقة الكردستانية


                      


شكلت العملية الانتخابية خطوة اولى باتجاه اعادة تعريف العراق وطنا وشعبا وعكست نتائجها ارتياحا وطنيا شاملا لانها عبرت بصدق عن حقائق اخفيت عن انظار العراقيين منذ قيام الدولة خاصة ما يتعلق الامر بمكونات البلد القومية والانسانية ونسب اطيافه التي كانت في عالم الغيب والمحظور والتي تعرضت الى التشويه والتزوير عن سابق اصرار وتخطيط لاسباب عنصرية طائفية بغيضة ولاغراض تتعلق باستئثار الاقلية المستبدة في التحكم بمصائر الاغلبية الساحقة وهدر حقوقها واضطهادها وقمعها بالحديد والنار  .


قامت الدولة العراقية منذ اليوم الاول على حساب الاخر الكردستاني باعتبار الكرد واقليم كردستان جزء ملحقا دون اي اعتبار دستوري – قانوني لطبيعة الدولة المركبة من اكثر من عنصر قومي واستند الكيان الوليد المشوه على ادعاء عنصري باطل لانطلاقه في برامج التربية والتعليم ( التي وضعها المفكر الشوفيني المتاثر بالايديولوجيا القومية النازيةالسيد ساطع الحصري) من تعريف العراق كدولة عربية ذات قومية واحدة تحتضن اقليات واثنيات طارئة مهاجرة ومنها الكرد . وان العراق جزء من الوطن العربي دون اشارة الى الجزء الكردستاني من العراق .


استمرت الانظمة والحكومات المتعاقبة طوال ثمانين عاما بالتعامل مع ذلك الامر الواقع المشين وساهم بعضها بوسائل فاشية في عملية ترسيخ المفهوم السائد   والتخلص من اي دليل  يخالفه  عبر مخططات تعريب مناطق كردستان وتغيير التركيب الديموغرافي في عمليات مدروسة وبتغطية مالية وامنية وعسكرية باتت معروفة بتفاصيلها .


طيلة عقود شكل الاستبداد والنهج الدكتاتوري درعا واقيا لحجب الحقائق والمضي في الخطيئة من جانب الحكام الشوفينيين , ولعبت القوانين النافذة والالة الاعلامية الرسمية الدور الاكبر في قلب الحقائق وتثبيت بعض المفاهيم المنافية للواقع وزرعها في عقول الناشئة من ابناء وبنات العراق واذهان اوساط معينة من المثقفين في الداخل والخارج والجوار العربي والشرق اوسطي وفي المقدمة ترويج الاضاليل بهدف الاستهانة بالوجود البشري الكردي ورسم ظلال من الشك على وجوده القومي وتاريخه وجغرافية موطنه  .


جاءت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية في العراق عامة وكردستان خاصة لتصحح ما كان عالقا بالاذهان وتعيد من جديد اعادة الاعتبار للحقيقة الكردية كما هي كشعب وموطن ووجود وتاريخ وحقوق وعلى ضوء ما استجد لم نستغرب اثار وتفاعلات المفاجاء على البعض عندما بانت حقيقة ان نسبة الكرد تتعدى الربع في العراق وان شعب كردستان بكرده وقومياته التركمانية والكلدانية والاشورية والعربية وفي جميع المناطق وخاصة المعرضة منها للتعريب منذ اكثر من نصف قرن متمسك بانتمائه القومي والجغرافي والتاريخي والاداري الى حكومة الاقليم جنبا الى جنب انتمائه الوطني الى العراق الفدرالى  .


وهكذا فان الانجاز الاول للعملية الديموقراطية كان المزيد من احترام الحقيقة الكردستانية وهناك حقائق اخرى كردستانية وعراقية بانتظار تعزيزها في العراق الديموقراطي الجديد .


  





                                                                                    هيئة التحرير








الافتاحية
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